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  دور مأمور الضبط القضائي في مواجهة جریمة غسل الأموال

من أهم وأخطر أنواع  - بجوار جریمة الاتجار بالمخدرات  - تعد جریمة غسل الأموال 

؛ وذلك لما لها من أبعاد )١(والدوليالجرائم المنظمة التي تنتشر على المستویین الوطنى 

، فهي تؤدي إلي اهتزاز القیم الإنسانیة والخلقیة )٢(اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة ومالیة وأمنیة

، )٣(في المجتمع، بفعل علاقتها الوثیقة بأنشطة الاتجار بالمخدرات والفساد المالي والوظیفي

ق أضرارًا كبیرة بحریة التجارة ونظام المنافسة وإخفائها عن الاقتصاد الرسمي في الدولة، مما یلح

المشروعة بسبب تركز هذه الأموال المشبوهة في أیدى المنظمات الإجرامیة وإعادة استثمارها 

وبالتالي فإن عملیة غسل الأموال  .)٤(في مشروعات مشروعة تدر أرباحًا عالیة بالمخالفة للقانون

عائدات متحصلة أصلاً من جریمة، فتؤدي إلي  تدور حول إضفاء الجناة مظهر الشرعیة علي

. أضف إلي ذلك )٥(إختلاط الأرباح غیر المشروعة بأموال مشروعة مع صعوبة التمییز بینهما

ما تؤدى إلیه جرائم غسل الأموال من أخطار علي المؤسسات المالیة التي تمارس فیها هذه 

د اتفاقیات متعددة الأطراف الأنشطة غیر المشروعة. ومن أجل ذلك سارعت الدول إلي عق

لمكافحة عملیات غسل الأموال. وبالإضافة إلي ما تقدم هناك جهود إقلیمیة عدیدة بذلت من 

وغالبًا ما یتربص الجناة بالأسواق الناشئة  .)٦(قبل دول العالم لمواجهة هذه العملیات المشبوهة

                                                           

)1( Emmanuel Ioannides: Fundamental Principles of EU Law Against Money 

Laundering, Routledge, 2014, P. 7 et s.                                                                                      

ي، جریمة تبییض الأموال، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، في ذات المعني: نادر عبد العزیز الشاف ) ٢(

عادل عبد الجواد محمد: الجریمة المنظمة وغسیل الأموال، مجلة الأمن والحیاة، مج ؛ ٢٥١، ص ٢، ط٢٠٠٥

  .٥٠، ص ٢٠٠٠، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ٢٢٠، ع ١٩

  .٣١محمد شریف بسیوني، مرجع سابق، ص  ) ٣(

  .٩، ص ١، ط٢٠٠٢موسي: تبیض الأموال وغسلها كبري الجرائم المعاصرة، دار الإسراء، عمان، نادر  ) ٤(

)5( Verena Zoppei:Anti-Money Laundering, Law: Socie-Legal Perspectives on 

the Effectivness of German Practices, International Criminal Justice Series, 

Volume 12, Asser Press-Springer,2017, P.1, John Madinger: Money 

Laundering, A Guide for Criminal Investigators, Taylor & Francis Group, New 

York, 2006, P. 6.                                         

، ١٩٨٧، والمخطط الشامل لعام ١٩٨٠لعام  ٨٠ومن هذه الجهود: توصیة المجلس الأوروبي رقم  ) ٦(

، ١٩٩٢، واتفاقیة ماسترخت لعام ١٩٩١، وتوجیهات المجموعة الأوربیة لعام ١٩٨٨واتفاقیة بالرم لعام 
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و ما یتطلب تضافر الجهود في محاولة منهم لفتح أسواق جدیدة أمام رأس المال الأجنبي، وه

، خصوصًا )١(من أجل الحیلولة دون تغلغل الأنشطة غیر المشروعة في الاقتصادیات العربیة

وتحسبًا لدولة  وأن الأموال القذرة لیست نظیفة تمامًا بصرف النظر عن عدد مرات غسلها.

ع الإمارتي أنشطة الإمارات العربیة المتحدة من آفة غسل الأموال غیر المشروعة فقد جرم المشر 

بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠٠٢لسنة  ٤غسل الأموال بموجب القانون الاتحادي رقم 

؛ ومع ذلك فقد الغي هذا الأخیر بموجب المرسوم بقانون اتحادي )٢(ومكافحة تمویل الإرهاب

 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل ٢٠١٨لسنة  ٢٠رقم

التنظیمات غیر المشروعة، والذى تناول مجمل أحكام السیاسة الجنائیة الهادفة إلي تجریم 

ومعاقبة الجناة علي مختلف أشكال الأنشطة غیر المشروعة المتعلقة بغسل الأموال وتمویل 

. وسوف نتحدث عن هذه الجریمة سواء من حیث ماهیة غسل الأموال أو من حیث )٣(الإرهاب

عیة الخاصة بها. وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبین: نتناول في الأول الأحكام الموضو 

  تحدید ماهیة غسل الأموال، وفى الثاني الأحكام الموضوعیة الخاصة بها.

  ماهیة غسل الأموال :المطلب الأول

تعد ظاهرة غسل الأموال من قبیل الأنشطة غیر المشروعة التي ظهرت في الأونة 

الأخیرة بوصفها جریمة تابعة لجرائم رئیسة كتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهریب 

الأسلحة، وأنشطة الفساد المالي وغیرها من الأنشطة الأخرى؛ والتي أفضت من الوجهة العملیة 

لیة غیر مشروعة. وقد اضطرت العصابات الإجرامیة إلي اسباغ إلي تحقیق عائدات ما

                                                                                                                                                                      

، ١٩٩٤یة تونس لعام غي المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، واتفاق والاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار

  .١٩٩٢ومبادرات منظمة الدول الأمریكیة لمكافحة غسل الأموال لعام 

صلاح الدین حسن السیسي: غسل الأموال، الجریمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي، دار الفكر ) ١(

  .٨٠، ص ٢٠٠٤العربي، القاهرة، 

مكافحة غسل الأموال، دراسة مقارنة، رسالة  ) في ذات المعني: رشا یوسف أحمد، السیاسة الجنائیة في٢(

  .٧، ص ٢٠٠٩ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الشارقة، 

، ٢٠١٨سبتمبر  ٢٣ –ه ١٤٤٠محرم  ١٣صدر هذا المرسوم بقانون في قصر الرئاسة بأبوظبي في ) ٣(

 ١٥وزارء رقم ونشر بالجریدة الرسمیة، علي أن یعمل به بعد شهر من تاریخ نشره. وقد صدر قرار مجلس ال

  .٢٠١٩ینایر  ٢٨ –ه ١٤٤٠جمادي الأولي  ٢٢في شأن اللائحة التنفیذیة له في  ٢٠١٩لسنة 
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وذلك من  – )١(من خلال إخفاء وتمویه مصدرها الإجرامي –المشروعیة علي هذه العائدات 

وعلى ذلك نقسم هذا المطلب  .)٢(أجل استخدامها بكل سهولة ویسر في تنفیذ جرائمهم المنظمة

موال، وفى الثاني نتعرف على خصائص جریمة إلى فرعین: نتناول في الأول مفهوم غسل الأ

  غسل الأموال ومراحلها.

  

  الفرع الأول: مفهوم غسل الأموال

لا شك في الأهمیة المحوریة التي یتمتع بها مصطلح غسل الأموال في الوقت الراهن، 

بسبب ما یحیط به من إبهام وغموض جعلته مثار اهتمام جانب كبیر داخل المجتمعات الحدیثة 

؛ لذلك من الأهمیة بمكان تحدید مفهوم غسل الأموال )٣(علي المستوي الدولي أو الوطني سواء

حتى یتسنى تحدید أحكام هذه الجریمة من جهة، وما یطبق علیها من عقوبات من جهة أخرى. 

  وعلى ذلك نتحدث عن التعریف اللغوي والاصطلاحي لغسل الأموال ثم تعریفه القانوني.

فمن جهة  وي والاصطلاحي لغسل الأموال: التعریف اللغوي لغسل الأموال:التعریف اللغ - أولاً 

فإن غسل الشئ من باب ضرب، والاسم الغسل بضم السین وسكونها، والغسل بالكسر ما یغسل 

به الرأس من خطمي وغیره. واغتسل بالماء، والغسول الماء الذي یغتسل به، وكذا المغتسل ومنه 

وشراب. والمغتسل أیضا الذي یغتسل به، والمغسل بفتح السین قوله تعالي هذا مغتسل بارد 

وكسرها مغسل الموتي، والجمع مغاسل، والغسالة ماغسلت به الشئ، وشئ غسیل ومغسول 

. وغسل الشئ یغسله غسلاً وغسلاً، وقیل الغسل المصدر من غسلت، والغسل بالضم )٤(وغسیل

، والغاسل اسم فاعل، والأنثي غاسلة. وبالتالي فإن )٥(هو الاسم من الإغتسال، فیقال غسل وغسل

غسل الشئ غسلاً معناه إزالة الوسخ عنه وتنظیفه بالماء. ومن جهة أخري ورد مصطلح مال في 

                                                           

)1( Doug Hopton: Money Laundering, A concise guide for all business, Gower, 

England, Second Edition, 2009, P. 1.                                                                                 

-ه١٤٢٥محمد محیي الدین عوض: جرائم غسل الأموال، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، )٢(

؛ مروان جاسم محمد إبراهیم: نحو فعالیة نظم مواجهة  جرائم غسل الأموال ومكافحة ١٥، ص ١م، ط٢٠٠٤

بیة المتحدة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الشارقة، تمویل الإرهاب وفقًا لرؤیة دولة الإمارات العر 

  .٤، ص ٢٠٢٠

إبراهیم عید نایل: المواجهة الجنائیة لظاهرة غسل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي، دار  ) ٣(

  .٥، ص ١٩٩٩النهضة العربیة، القاهرة، 

  .١٩٨ص ، ١٩٨٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  ) ٤(    

  .٤٩٤، ص ٢٠٠٣، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ١١ابن منظور: لسان العرب، مج ) ٥(    
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وَآتَى الْمَالَ «القرآن الكریم في الكثیر من الآیات مفردة وجمعا ومضافة، فمن ذلك قوله تعالى 

وفي أَموالهِم حق لِّلسائلِ   «، وقوله تعالى: )١( »الْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ 

، إلى غیر ذلك من الآیات وهي في جمیع المواضع تعني ما یمتلكه الإنسان )٢( »والْمحرومِ

هو مال، ویتبادله مع غیره عینا أو نقدا أو منفعة. والمال، یمول، مولا ومؤولا، أي كثر ماله ف

والجمع أموال، وهي ماله وفلانا أعطاه المال، موله، أي اتخذه قنیة، والمال، كل ما یملكه الفرد 

  . )٣(أو تملكها الجماعة من متاع أو عروض تجارة، نقود أو حیوان

 Blanchiment d'argent ou de capital  وفي اللغة الفرنسیة تطلق كلمة غسل

وتصیر بیضاء. ومن هنا جاء تبییض الأموال أو رأس علي فعل تبییض، أو جعله أبیض، 

المال، أو هو منح الأموال المتحصلة بطریقة غیر مشروعة وجود قانوني من خلال إخفاء 

 .)٤(الدلیل علي مصدرها

علي فعل أو ممارسة إخفاء  Laundering Moneyوفي اللغة الإنجلیزیة تطلق كلمة 

  .)٥( المصدر غیر المشروع للأموال المتحصلة

ومثال ذلك  ،في القرآن الكریم عدة مرات» غسل«وردت كلمة  التعریف الاصطلاحي: -١

أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فاغْسلُواْ وجوهكُم  يا  «قوله تعالى في الوضوء 

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَقْربواْ   « . وقوله في الطهارة من الجنابة: )٦(» وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ

. إذن هي تعني )٧( »الصلاة وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ 

النظافة والطهارة بالماء من الحدث الأصغر والأكبر كما تعني إزالة النجاسة وتطهیر 

                                                           

  من سورة البقرة. ١٧٧الآیة  ) ١( 

  من سورة المعارج. ٢٥-٢٤الآیة  ) ٢( 

  .٦٣٦ابن منظور، مصدر سابق، ص  ) ٣( 

)4 (  donner à de l'argent malhonnêtement acquis une existence légale en 

dissimulant les preuves de son origine. https://dictionnaire.reverso.net, visit 

in 4/12/2020.    

)5( The act or practice of concealing illegally obtained money.  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/money-laundering, visit 

in 4/12/2020.  

  من سورة المائدة. ٦الآیة  ) ٦(

  من سورة النساء. ٤٣الآیة  ) ٧(
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وإِن ع الذي أصابته بالماء، ولذلك یعبر عن الغسل بالتطهیر كقوله تعالى: (الموض

. أي أغسله ونظفه من )٢( )وثيابك فَطَهر. أي اغتسلوا وقوله ()١( )كُنتُم جنبا فَاطَّهرواْ

النجاسة، إلى غیر ذلك من الآیات. وغسل الأموال معناها تطهیر المال مما شابه من 

ي قطع الصلة بین الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامیة وبین أصلها غیر قذارة، أ

  .)٣(المشروع بغیة إضفاء صفة المشروعیة علیها

یدور التعریف القانوني لغسل الأموال حول تعریفه  التعریف القانوني لغسل الأموال: - ثانیًا

  تشریعیًا من جهة، وفقهًا من جهة أخري.

یمكن الحدیث عن هذا التعریف علي عدة مستویات  الأموال:التعریف التشریعي لغسل  -١

  منها المستوي الدولي، والمقارن، وأخیرًا الوطني.

فمن جهة أولي حدد إعلان بازل للمصارف  التعریف الدولي لغسل الأموال:  - أ

، بأنه جمیع )٤(غسل الأموال ١٩٨٨بشأن منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال لعام 

مصرفیة بما فیها إجراء المدفوعات والتحویلات من حساب إلي حساب التي تهدف العملیات ال

. ومن جهة ثانیة فقد عرفت )٥(إلي إخفاء المصدر الإجرامي للأموال وهویة مالكها الحقیقي

غسل الأموال بأنه تحویل أو نقل الممتلكات مع ، )٦(FATFمجموعة العمل المالي (الفاتف) 

                                                           

  من سورة المائدة. ٦الآیة ) ١(    

  من سورة المدثر. ٤الآیة ) ٢(    

إبراهیم حامد طنطاوي: المواجهة التشریعیة لعسیل الأموال في مصر، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ) ٣(

  .٧، ص ٢٠٠٣القاهرة، 

 Basel Committee on Banking Regulations and ١٩٧٤تأسست لجنة بازل عام  )٤(

Supervisory Practice  من قبل محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول العشر. تتكون عضویة اللجنة

من ممثلین من بلجیكا وكندا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان ولوكسمبورغ وهولندا  ٢٠٠٨اعتبارًا من نوفمبر 

ة بانتظام ، وقد أصدرت وإسبانیا والسوید وسویسرا والمملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة. تجتمع اللجن

 .عددا من الوثائق في مجال مكافحة غسل الأموال

)5( Doug Hopton, op.cit, P. 10.  

من قبل مجموعة  ١٩٨٩وهذه المجموعة عبارة عن جهاز حكومي متعدد الجنسیات تأسست في عام  )٦(

المشترك لمكافحة غسیل الدول الصناعیة السبع، ویقع مقرها في باریس، وتهدف إلى تعزیز العمل الدولي 

؛ سري محمود صیام: مكافحة غسل الأموال ١٤ص ، ساسكیا ریتبروك، مصدر سابق  :الأموال. راجع في ذلك

وما  ٩٥، ص ٢٠١٩وتمویل الإرهاب وانتشار التسلح في التشریع المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

لجرائم غسل الأموال، دراسة مقارنة، دار النهضة  بعدها؛ سمیر حسین العذري: المواجهة الجنائیة والأمنیة

  وما بعدها. ١٣٧، ص ٢٠١٨العربیة، القاهرة، ، 
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جنائیة لغرض إخفاء أو تمویه أصلها غیر الشرعي أو لمساعدة أي العلم بأن مصدرها جریمة 

شخص متورط في ارتكاب الجریمة في تجنب العواقب القانونیة لهذه الأعمال، أو إخفاء أو 

تمویه طبیعنها أو مصدرها أو مكانها أو التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع 

و حیازة أو امتلاك أو استخدام هذه الأموال، مع العلم بأن العلم بأن مصدرها جریمة جنائیة، أ

  .)١( مصدرها في وقت تلقیها كان جریمة جنائیة أو من المشاركة في جریمة

، غسل الأموال في مادتها الثالثة )٢(١٩٨٨عرفت اتفاقیة فیینا لعام  ومن جهة ثالثة

الاتجار بالمخدرات المنصوص تحویل أو نقل الأموال المتحصلة نتیجة لإحدى جرائم  -١بأنه: 

علیها في الفقرة الفرعیة (أ) من هذه الفقرة أو المشاركة في ارتكابها، والتي  تهدف إلى إخفاء أو 

تمویه المصدر غیر المشروع للأموال المذكورة أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى 

  هذه الجرائم على الهروب من العواقب القانونیة لأفعاله. 

خفاء أو تمویه طبیعة الأموال أو منشأها أو مكانها أو التصرف فیه أو حركتها أو إ -٢

الحقوق المتعلقة بها، والتي یعرف مرتكبها أنها تأتي منها إحدى الجرائم المنصوص علیها في 

  الفقرة الفرعیة (أ) من هذه الفقرة أو المشاركة في إحدى هذه الجرائم. 

جمیع التشریعات اللاحقة تقریبًا. قدمت هذه الاتفاقیة، في ولقد كان هذا التعریف أساسًا ل

ذلك الوقت، خطوة مهمة إلى الأمام في المكافحة الدولیة لغسیل الأموال وجعلت غسل الأموال 

لعام   Palermoمن اتفاقیة بالیرمو ٦جریمة قابلة للتسلیم دولیًا. ومن جهة رابعة نصت المادة 

                                                           

)1( Paul Allan Schott: Reference Guide to Anti-Money Laundering and 

Combating the Financing of Terrorism, Second Edition, The International 

Monertary Fund, Washington DC, 2006, P.3.                                                                                                                

هذه الاتفاقیة هي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة ، )٢(

دولة، ودخلت حیز التنفیذ  ١٠٠والتي صادقت علیها أكثر من في فیینا،  ١٩٨٨م تبنیها في دیسمبر التي ت

وتعد أول تدبیر دولي ، وتضمنت التزامات صارمة على تلك الدول التي أصبحت أطرافاً فیها. ١٩٩٠في نوفمبر

لمعالجة قضیة عائدات الجریمة، ومطالبة الدول بإقرار غسل الأموال كجریمة إجرامیة. جریمة. وأقرت الاتفاقیة 

بأنه لیس من الصعب إخفاء الأموال المتأتیة من الأنشطة الإجرامیة، لذا اقترحت مهاجمة المجرمین العابرین 

 وما بعدها.٤٥ري محمود صیام، مرجع سابق، صسللحدود في أضعف نقاطهم. رجع في ذلك: 

Verena Zoppei, op.cit, P. 1.                                                                                                          
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الجریمة واتخاذ ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر ، علي تجریم غسل عائدات )١(٢٠٠٠

  :)٢(أخرى لتجریم الأفعال التالیة عندما تُرتكب عمدا

بغرض إخفاء أو تمویه  ،(أ) تحویل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من جریمة

المصدر غیر المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة علي التهرب 

  من العواقب القانونیة لفعله.

أو التصرف فیها  ،أو مكانها ،أو مصدرها ،إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال 

  لعلم بأن هذه الأموال هي عائدات جریمة.أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع ا

(ب) اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها، مع العلم، في وقت استلامها، بأنها عائدات 

  جریمة.

(ج) المشاركة في أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب، أو محاولة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص 

  والتحریض علیها وتسهیلها وتقدیم المشورة لها. علیها في هذه المادة، والمساعدة في ارتكابها

، علي وجوب تبني ١٩٩٠فقرة أولي من معاهدة ستراسبورج لعام  ٦وقد نصت المادة 

كل طرف الإجراءات التشریعیة وغیرها من الإجراءات التي یثبت أنها ضروریة لإضفاء صفة 

  عل عمداً من أجل:الجریمة الجنائیة وفقًا لقانونه الداخلي عندما یتم ارتكاب الف

تحویل أو نقل الأموال المعروفة أنها عائدات من قبل الشخص المتورط فیها، لغرض إخفاء   - أ

أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

  'جریمة أصلیة للهروب من العواقب القانونیة لأفعالها.

لأموال أو الحقوق المتعلقة بها أو منشأها أو مكانها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة ل  - ب

  التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها، والتي یعرف مرتكبها أنها تشكل عائدات جریمة.

اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال التي یعلم الشخص الذي یشتریها أو یحتفظ بها أو  - ج

  یمة.یستخدمها، وقت استلامها، أنها تشكل عائدات جر 

المشاركة في أي من الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة بالتواطؤ أو التآمر أو  -د

  المحاولة أو المساعدة والتحریض من خلال تقدیم المساعدة أو المشورة بقصد ارتكابها.

وقد أشار الانتربول إلي أن غسل الأموال ینطوي على التستر على مصدر الأموال التي 

بطریقة غیر مشروعة بحیث یبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة. غالبًا ما تم الحصول علیها 

یكون مجرد عنصر من عناصر الجرائم الأخرى الأكثر خطورة مثل الاتجار بالمخدرات والسرقة 

وأما القانون النموذجى الدولي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب  مع العنف والابتزاز.

                                                           

)1 ( Paul Allan Schott op.cit,, P.2.                                                                                             

 وما بعدها. ٥٥سري محمود صیام، مرجع سابق، ص جع في ذلك: ار  )٢(



٤٠٣ 
 

. وهذه الأخیرة تنص ٥,٢,١أنه الجریمة المنصوص علیها في المادة فقد عرف غسل الأموال ب

  علي أنه: 

أ) تحویل الأموال أو نقلها من قبل أي شخص یعرف أو كان ینبغي أن یعرف، أو من قبل أي 

أو كان ینبغي أن یكون على علم  ،شخص یعرف أو یشتبه في، أو من قبل أي شخص یعرف

أو یشتبه في أن هذه الأموال عائدات النشاط الإجرامي، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر 

المشروع لهذه الأموال أو لمساعدة أي شخص متورط في مثل هذا النشاط على الهروب من 

  العواقب القانونیة لأفعاله؛

ال أو الإیداع أو أصلها أو مكانها أو التصرف فیها ب) إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأمو 

أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو من قبل أي شخص یعرف أو ینبغي أن یكون 

لدیه معرفة، أو من قبل أي شخص یعرف أو یشتبه في، أو من قبل أي شخص یعرف، أو كان 

  ل هي نتاج نشاط إجرامي؛ینبغي أن یكون على علم أو یشتبه في أن هذه الأموا

ج) اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص یعرف أو كان ینبغي أن یعرف، 

أو من قبل أي شخص یعرف أو یشتبه في، أو من قبل أي شخص یعرف، أو یجب أن یكون 

  على علم أو یشتبه أو في وقت استلامها أن هذه الأموال هي نتاج نشاط إجرامي.

كة في أي عنصر من عناصر الجریمة المشار إلیها في الفقرات الثلاث السابقة، أو د) المشار 

التواطؤ أو التآمر لارتكابها، أو الشروع في ارتكابها، أو مساعدة أو تحریض أو نصح شخص 

الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل . وتعرف )١(ما لارتكابها أو تسهیل تنفیذها

، بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فیه یقصد من ورائه إخفاء أو تمویه )٢(موالغسل الأ الإرهاب

أصل حقیقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص علیه القوانین والنظم الداخلیة لكل دولة طرف 

                                                           

من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  ١ -٥/٢/١المادة  )١(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

 وما بعدها. ٨٧محمود صیام، مرجع سابق، ص سري راجع في ذلك:  )٢(
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. وأما القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة )١(وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر

   رف غسل الأموال بأنه:، فیع٢٠٠٣غسل الأموال 

كل سلوك ینطوي على تحویل المتحصلات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات جرائم بغرض  -١

إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع أو مساعدة أي من الجناة في الجریمة الأصلیة على 

  الإفلات من العقوبة.

مكانها أو كیفیة التصرّف إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للمتحصلات أو مصدرها أو  -٢

فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلّقة بها مع العلم أن هذه المتحصلات عائدات 

  جرائم أصلیة.

إكتساب المتحصلات أو حیازتها أو استخدامها مع العلم وقت تلقیها بأنها عائدات جرائم -٣

  .)٢( أصلیة (متى كان الجاني غیر مرتكب الجریمة الأصلیة)

ویلاحظ علي مجمل هذه التعریفات أنها لم تورد تعریفًا محددًا لجریمة غسل الأموال 

  وإنما مجرد الاكتفاء بالنص عل جل الأفعال التي تشكل سلوك هذه الجریمة.

من جهة أولي یمكن القول إن الولایات المتحدة كانت أول  التعریف المقارن لغسل الأموال:- ب

جریمة جنائیة؛ وقد تم ذلك من خلال قانون مكافحة غسل الأموال دولة تعتبر غسل الأموال 

)MLCA ولقد كان من بین المقاصد الرئیسیة لهذا القانون المفصل في )٣(١٩٨٦) في عام .

منع جرائم المعاملات المالیة وجرائم النقل المصرفي. وتعرف هذه المادة جرائم  ١٩٥٦المادة 

إجراء معاملات مالیة تنطوي على عائدات "نشاط غیر  المعاملات على أنها إجراء أو محاولة

قانوني محدد بقصد تعزیز نشاط غیر قانوني، أو مع العلم بأن المعاملة قد تم تصمیمها لإخفاء 

عائدات غیر مشروعة أو تجنب متطلبات الإبلاغ عن المعاملات. وفیما یتعلق بـجرائم النقل فقد 

إلى أو خارج الولایات المتحدة بقصد الترویج لأي نشاط حظرت أیضًا نقل أو تحویل أوراق نقدیة 

غیر قانوني محدد، أو مع العلم بأنها عائدات نشاط غیر قانوني أو تم تصمیم عملیة النقل 

                                                           

  .٢٠١٣من الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب النافذة سنة  ١/٨المادة  ) ١(

/و من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والمعتمد بقرار مجلس ١المادة  ) ٢(

  صنعاء بالیمن. ٢٦/١١/٢٠١٣/د بتاریخ ١٠٠٠وزارء العدل العرب رقم 

، وقانون مكافحة غسل ١٩٨٨وقد عدلت هذا القانون بقانون مكافحة إساءة استعمال المخدرات لعام  ) ٣(

. وكذلك عدل بقانون غسل الأموال لعام ١٩٩٦و ١٩٩٤، وتعدیلات أخري في عامي ١٩٩٢لعام  الأموال

  المعروف بقانون باریوت الأمریكي. ٢٠٠١

John Madinger, op.cit, P. 33-35.                                                       
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لإخفاء العائدات أو تجنب متطلبات الإبلاغ. ویشیر النشاط غیر القانوني المحدد في الواقع إلى 

ن تهریب المخدرات إلى أنواع مختلفة من الاحتیال أكثر من مائتي جریمة مختلفة تتراوح م

والتزویر إلى الاختطاف. كما یشمل بعض الجرائم الدولیة المتعلقة بالمخدرات وبعض جرائم 

من القانون الانخراط  ١٩٥٧العنف والجرائم ضد المؤسسات المالیة الأجنبیة. كما تحظر المادة 

تأتیة من أعمال إجرامیة تزید قیمتها عن عن علم في معاملة نقدیة تنطوي على ممتلكات م

 دولار أمریكي. ١٠٠٠٠

عائدات الجریمة الإنجلیزي غسل الأموال على النحو  من قانون ٣٤٠عرِّف القسموقد 

، ٣٢٩أو  ٣٢٨أو  ٣٢٧غسل الأموال هو الفعل الذي یشكل جریمة بموجب الأقسام  :)١(التالي

ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في أو یشكل محاولة أو مؤامرة أو تحریض على 

الفقرة (أ)؛ أو یشكل مساعدة أو تحریض أو استشارة أو تدبیر ارتكاب جریمة محددة في الفقرة 

(أ)؛ أو تشكل جریمة محددة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) إذا ارتكبت في المملكة المتحدة. 

  :)٢(مكرر من القانون الجنائي بأنه ٣٠٥غسل الأموال في المادة  وعرف المشرع السویسري

                                                           

أحد أكثر التشریعات اتساعًا في العصر الحدیث. ویلغي هذا  ٢٠٠٢لعام یعد قانون عائدات الجریمة  )١(

القانون فعلیًا جمیع التشریعات السابقة لمكافحة غسل الأموال ویدمجها في الجزء السابع من هذا القانون. 

اب لعام والاستثناء الوحید هو أحكام غسل الأموال التي تتعلق بتمویل الإرهاب الذى یظل جزءًا من قانون الإره

وقانون مكافحة الإرهاب  ٢٠٠١بصیغته المعدلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجریمة والأمن لعام  ٢٠٠٠

. ولم یكن الأمر مجرد مسألة توطید بل كان أیضًا توسیعًا لجعله حقًا جمیع تشریعات الجرائم دون ٢٠٠٨لعام 

، ٢٠٠٠لقانون وأحكام قانون الإرهاب لعام أدنى حد. حد. تعتبر أحكام غسل الأموال الواردة في هذا  ا

لأغراض عملیة، متطابقة وتم وضعها لتغطیة المتطلبات المناسبة لتوجیهات الاتحاد الأوروبي. وقد تم وضع 

. ودخلت هذه اللوائح حیز التنفیذ ٢٠٠٣التشریع التالي عن طریق صك قانوني وكان لوائح غسل الأموال لعام 

 ١٥جیه الاتحاد الأوروبي الثاني لغسل الأموال. ومع ذلك تم إلغاؤها اعتبارًا من لتنفیذ تو  ٢٠٠٤مارس  ١في 

. وقد تم ٢٠٠٧عندما تم تنفیذ التشریع الأخیر في هذه السلسلة لوائح غسل الأموال لعام  ٢٠٠٧دیسمبر 

لواردة في دخلت أحكام غسل الأموال ا الآن دمج قانون المملكة المتحدة بشأن منع غسل الأموال في ما یلي:

، ثم تم تعدیل بعض جوانب هذا الجزء من ٢٠٠٣فبرایر  ٢٤هذا التشریع الكبیر والواسع حیز التنفیذ في 

. وقد تم ٢٠٠٧وقانون الجرائم الخطیرة لعام  ٢٠٠٥القانون بموجب قانون الجریمة المنظمة والشرطة لعام 

   رة أدناه.إجراء هذه التعدیلات على النحو المناسب لجمیع الأقسام المذكو 

 Doug Hopton, op.cit, P. 45. 

وتجدر الإشارة إلي وجود قانون اتحادي خاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب السویسرى لعام  )٢(

، والذى تناول بالتنظیم ١/٢/٢٠٠٩الذى یسري اعتبارًا من  ٢٠٠٨لسنة  ١٤، والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٧

  كافة الأنشطة المالیة المتعلقة بهذه الجرائم. 

 Federal Act on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, (Anti-

Money Laundering Act, AMLA). 
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أي شخص یقبل كجزء من مهنته، أو یحتفظ بالإیداع، أو یساعد في الاستثمار أو نقل  -١

الأصول الخارجیة، ویفشل في التأكد من هویة المالك المستفید للأصول بالعنایة المطلوبة 

سنة أو بغرامة في الظروف المناسبة، یكون عرضة لتوقیع العقوبة علیه بما لا تزید عن 

  مالیة.

) أعلاه إخطار مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال ١یحق للأشخاص المدرجین في الفقرة ( -٢

في المكتب الاتحادي للشرطة عن أي ملاحظات تشیر إلى أن الأصول نشأت من جنایة 

 ، )١(مكرر ١مكرر رقم  ٣٠٥أو جنحة ضریبیة مشددة بموجب المادة 

من القانون الجنائي بأنه هو  ١- ٣٢٤موال في المادة ویعرف المشرع الفرنسي غسل الأ

عملیة تسهیل، بأي وسیلة، التبریر الكاذب لأصل الأموال أو عائدات مرتكب جریمة أو الجریمة 

ویشكل غسل الأموال أیضًا عملیة تقدیم  أو جنحة وفرت له ربحًا مباشرًا أو غیر مباشر.

ائدات المباشرة أو غیر المباشرة لجنایة أو المساعدة لعملیة ایداع أو إخفاء أو تحویل الع

  .)٢(جنحة

                                                           

)1( 1-Any person who as part of his profession accepts, holds on deposit, or 

assists in investing or transferring outside assets and fails to ascertain the 

identity of the beneficial owner of the assets with the care that is required in 

the circumstances is liable to a custodial sentence not exceeding one year or 

to a monetary penalty.                                                         

2-The persons included in paragraph 1 above are entitled to report to the 

Money Laundering Reporting Office in the Federal Office of Police any 

observations that indicate that assets originate from a felony or an aggravated 

tax misdemeanour in terms of Article 305bis number 1bis.                                                                                                       

)2( Article 324-1: 

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 

mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou 

d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. 

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une 

opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct 

ou indirect d'un crime ou d'un délit.                                                                                        



٤٠٧ 
 

عرف المشرع الإماراتي غسل الأموال بأنه أي فعل من  التعریف الوطني لغسل الأموال:  -  ج

. وتنص هذه الأخیرة )١() من هذا المرسوم بقانون٢)من المادة (١الأفعال المحددة في البند (

علي أنه یعد مرتكبًا جریمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جنایة أو 

جنحة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال المتعلقة بتحویل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملیة بها 

المتحصلات، أو  بقصد إخفاء أو تمویه مصدرها غیر المشروع، أو إخفاء أو تمویه حقیقة

مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو 

اكتساب أو حیازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها، أو مساعدة مرتكب الجریمة الأصلیة 

  على الإفلات من العقوبة. 

الأموال بأنه كل فعل من الأفعال وقد سبقه إلي ذلك المشرع المصري إذ عرف غسل 

یعد مرتكبًا . ونصت هذه الأخیرة علي أنه )٢() من هذا القانون٢المنصوص علیها في المادة (

لجریمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جریمة أصلیة، وقام 

 :)٣(عمدًا بأي مما یلي

ء المال أو تمویه طبیعته أو مصدره أو أ. تحویل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفا

مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقته أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة 

  التوصل إلى مرتكب الجریمة الأصلیة.

ب. اكتساب المتحصلات أو حیازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو 

ستثمارها أو التلاعب في قیمتها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة لها إیداعها أو ضمانها أو ا

  أو المصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وكذلك عرف المشرع العماني جریمة غسل الأموال بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص علیها 

 . وتنص هذه الأخیرة علي أنه یعد مرتكبًا لجریمة غسل الأموال)٤(ا القانون) من هذ٦في المادة (

كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجریمة الأصلیة أم شخص آخر، یقوم عمدا بأحد الأفعال 

  أو كان علیه أن یعلم أو یشتبه بأن الأموال عائدات جریمة : ،الآتیة، مع أنه یعلم

غیر  بقصد تمویه أو إخفاء طبیعة ومصدر تلك العائداتاستبدال أو تحویل الأموال  -أ

 المشروعة، أو مساعدة شخص قام بارتكاب الجریمة الأصلیة للإفلات من العقوبة .

                                                           

شأن مواجهة جرائم غسل الأموال في  ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ١/١/١٢)المادة ١(

  ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

  وتعدیلاته بشأن مكافحة غسل الأموال.  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠/ب من القانون المصري رقم ١المادة  ) ٢(

بشأن مكافحة غسل الأموال، والمستبدلة بقرار رئیس  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون المصري رقم  ٢المادة  )٣(

  . ٢٠١٤لسنة  ٣٦الجمهوریة بالقانون رقم 

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني. ٢٠١٦لسنة  ٣٠من القانون رقم  ١/١/٧المادة  ) ٤(    



٤٠٨ 
 

تمویه أو إخفاء الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو  - ب 

  حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها .

  .)١(تملك الأموال أو حیازتها أو استخدامها عند تسلمها - ج

وقد عرف المشرع الكویتي غسل الأموال بأنه أي فعل من الأفعال المنصوص علیها 

یعد مرتكبا لجریمة غسل وهذا الأخیرة نصت علي أنه . )٢() من هذا القانون٢في المادة (

مدًا بما یلي: أ. تحویلها أو نقلها أو الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جریمة، وقام ع

أو مساعدة أي شخص  استبدالها، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال،

ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب 

مصدرها أو مكانها أو كیفیة  القانونیة لفعلته. ب. إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو

التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج. اكتساب الأموال أو حیازتها أو 

  استخدامها.

وعرف المشرع البحریني غسل الأموال بنصه یعد مرتكبا لجریمة غسل الأموال من أتي 

  :)٣(الأموال مشروعفعلا من الأفعال الآتیة وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه 

) إجراء أیة عملیة تتعلق بعائد جریمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد ١(

  بأنهمتحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل یعد اشتراك فیه .

(ب) إخفاء طبیعة عائد جریمة أو مصدره أو مكانه أو طریقة التصرف فیه أو حركته أو ملكیته  

به مع العلم أو الاعتقاد او ما یحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من أو أي حق یتعلق 

  نشاط إجرامي أو من فعل یعد اشتراكا فیه.

(ج) اكتساب أو تلقى أو نقل عائد جریمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد بأنه 

  متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل یعد اشتراكا فیه . 

(د) الاحتفاظ بعائد جریمة أو حیازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما یحمل على الاعتقاد بأنه 

  متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل یعد اشتراكا فیه . 

                                                           

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني. ٢٠١٦لسنة  ٣٠من القانون رقم  ٦المادة  ) ١(    
  

بشـــأن مكافحــة غســل الأمـــوال وتمویــل الإرهـــاب  ٢٠١٣لســنة  ١٠٦مــن القـــانون رقــم  ١/١/١٦المــادة  ) ٢(

  الكویتي.

  بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحریني. ٢٠٠١لسنة  ٤من المرسوم بقانون رقم  ٢/١المادة  ) ٣(



٤٠٩ 
 

یُعد مرتكباً لجریمة غسل الأموال كل من قام  ، )١(وعرف المشرع القطري غسل الأموال بنصه

 :عمداً بأي من الأفعال التالیة

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جریمة أو أي من أفعال الاشتراك في  -١ 

هذه الجریمة، بقصد إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي 

 .شخص قام بارتكاب هذه الجریمة على الإفلات من العواقب القانونیة لأفعاله

الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها إخفاء أو تمویه الطبیعة  -٢  

 .أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جریمة

 .اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جریمة -٣ 

مساعدة أو التحریض أو التسهیل أو تقدیم المشورة أو الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو ال -٤

التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في 

یعد مرتكباً جریمة غسل الأموال ویعرف المنظم السعودى غسل الأموال علي أنه  .هذه المادة

 :)٢(كل من قام بأي من الأفعال الآتیة

تحویل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملیة بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جریمة؛ لأجل  -١

إخفاء المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو تمویهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في 

 .ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها

أو حیازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جریمة أو مصدر  اكتساب أموال -٢

 .غیر مشروع

إخفاء أو تمویه طبیعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكیتها أو مكانها أو طریقة  -٣

 .التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جریمة

) من هذه ٣) و(٢) و(١المنصوص علیها في الفقرات ( الشروع في ارتكاب أي من الأفعال-٤

المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطریق الاتفاق أو تأمین المساعدة أو التحریض أو تقدیم المشورة 

 .أو التوجیه أو النصح أو التسهیل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر

                                                           

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري. ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٢/١المادة  ) ١(

) وتـاریخ ٢٠م/ه الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (١٤٣٩مـن نظـام مكافحـة غسـل الأمـوال لعـام  ٢المادة  ) ٢(

  ه.٥/٢/١٤٣٩



٤١٠ 
 

غسل الأموال وصور  وبناء علي یمكن القول إن من التشریعات قد خلطت بین تعریف

. ولم یكن ذلك غریبًا في حقیقة الأمر، إذ أن )١(السلوك الإجرامي أو أشكال السلوك الإجرامي

هذه التشریعات سارت علي ذات النهج الدولي في الاتفاقیات الدولیة المعنیة بعملیات غسل 

  الأموال.

سبب تشعب تلك الجریمة تعددت التعریفات غسل الأموال ب التعریف الفقهي لغسل الأموال: - ٢

؛ ومنها أنها سلسلة من التصرفات أو الإجراءات التي یقوم بها صاحب الدخل )٢(وتعدد وسائلها

، أو هي الجریمة التي تغیر أصل )٣(غیر المشروع أو الناتج عن الجریمة لإخفاء عدم مشروعیته

ر هذه الأموال في الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة بصورة غیر مشروعة إلي استثما

النشاط الاقتصادي المشروع، أي إضفاء صفة المشروعیة علي أموال غیر مشروعة من حیث 

مصادرها لأنها متحصلة من أنماط السلوك الإجرامي ویتم إدماجها في الاقتصاد المشروع مثل 

لأسلحة الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالرقیق أو بأعضاء من جسم الإنسان أو با

  .)٤(أو بالدعارة أو باستغلال النفوذ أو بالرشوة ... الخ

وكذلك تعرف علي أنها عملیة إخفاء وجود الإیرادات المحققة من النشاط الإجرامي أو 

مصدرها غیر المشروع، والتمویه اللاحق لمصدر تلك الإیرادات لجعلها تبدو شرعیة، وهو 

تي یتم الحصول علیها بطریقة غیر قانونیة بحیث محاولة لإخفاء أو تمویه هویة العائدات ال

، أو أنها أي فعل أو شروع فیه یهدف إلى إخفاء أو )٥(تبدو أنها جاءت من مصادر مشروعة

طبیعة أو كنه المتحصلات المستمدة من أنشطة غیر مشروعة بحیث تبدو كما لو كانت  تمویه

نشطة مشروعة داخل الدولة أو مستقاة من مصادر مشروعة لیتسني بعد ذلك استخدامها في أ

هو إخفاء الصفة غیر المشروعة عن مال اكتسب عن طریقها للتعتیم على «خارجها. أو 

                                                           

بشأن مكافحـة غسـل الأمـوال، دار  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠حسام الدین محمد أحمد: شرح القانون المصري رقم  ) ١(

  .٢٥، ص ٢النهضة العربیة، القاهرة، ط

في ذات المعني: مني أشقر جبور، تبییض الأموال الناتجة عن الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، مركز ) ٢(

  .٩٦ة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، الجامعة اللبنانیة، ص المعلوماتی

حمدي عبد العظیم: غسل الأموال جریمة العصر البیضاء، مجلة وجهات نظر، الشركة المصریة للنشر ) ٣(

  .٤٢، ص ٢٠٠٠، ٦العربي والدولي، القاهرة، ع 

مكافحة الجرائم المنظمة، مجلة الشرطة، عمان، الأردن،ع غالب الداودي: دور المؤسسات التعلیمیة في )٤(

  .٥٧،ص٢٠٠٢، ٢٧٣

، CAMSساسكیا ریتبروك: الدلیل الدراسي لامتحان شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسیل الأموال  )٥(

 جمعیة الاختصاصیین المعتمدین في مكافحة غسیل الأموال، ترجمة الشبكة الدولیة لخبراء الإلتزام الرقابي،

  .١٤-١٣ص ، ٢٠٧٧نیوجیرسي، 



٤١١ 
 

. أیضا من بین تعریفاتها أنها عملیة إخفاء او تمویه طبیعة المال )١(»مصدره أو طبیعته

یبدو المتحصل علیه من جریمة علي درجة كبیرة من الخطورة أو بطریق غیر مشروع وجعله 

، أو هي تحویل أو نقل الأموال التي یتم الحصول علیها بطرق غیر )٢(وكأنه دخل مشروع

مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونیة إلي أشكال أخري من أشكال الاحتفاظ بالثروة 

، أو هي كل عملیة من شأنها إخفاء المصدر غیر )٣(التغطیة علي مصادرها والتجهیل بها

، أو هي كل تمویه لمصدر الأموال المكتسبة بطریقة غیر )٤(الذي اكتسبت منه الأموالالمشروع 

مشروعة، أو هو العملیة التي یلجأ إلیها القائمون على الاتجار غیر المشروع، لإخفاء وجود 

دخل أو لإخفاء مصدره غیر المشروع أو الاستخدام الدخل في وجه غیر مشروع فضلا عن 

  .)٥(و وكأنه دخل مشروعتمویه ذلك الدخل یبد

م بأنه عملیة تغییر ۱۹۹۷وعرفت جمعیة القانون لانجلترا وویلز غسل الأموال سنة 

طبیعة المال القذر، أي متحصلات الجریمة وملكیتها الحقیقیة بحیث تبدو هذه المتحصلات 

 . وتدور التعریفات المتقدمة لغسل الأموال حول مدلول)٦(»وكأنها مستقاة من مصدر مشروع

واحد هو حصول المجرمین علي أموال غیر مشروعة متحصلة من عائدات الجرائم المرتكبة 

عن طریق ممارسة السلوك الإجرامي المنظم، لكي یتمكن غاسلي هذه الأموال القذرة من طمس 

مصادرها الحقیقیة ودمجها في أنشطة مشروعة في ذاتها، وذلك من خلال استخدام الأنشطة 

  والمصرفیة للتمویه على مصدرها الإجرامي.التجاریة والمالیة 

كما یلاحظ على هذه التعریفات هو أنها ركزت على أن فعل الإخفاء أو التمویه ینصب 

على مصدر المال محل الغسل، في حین هناك جانب آخر من الفقه یركز على أن فعل 

بأنه "سلسلة  الإخفاء ینصب على حقیقة الأموال غیر المشروعة لذا نجده یعرف غسل الأموال

من التصرفات والإجراءات التي یقوم بها صاحب الدخل غیر المشروع أو الناتج عن الجریمة 

                                                           

، أحمد سفر: جرائم غسیل الأموال وتمویل الإرهاب في ١٥محمد محیي الدین عوض، مرجع سابق، ص  ) ١(

  .٣١، ص ٢٠٠٦التشریعات العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، 

  .٣٩-٣٨هدي حامد قشقوش، مرجع سابق، ص ) ٢(

الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغســیل الأمــوال، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ســید أحمــد عبــد الخــالق: الآثــار ) ٣(    

  .٣، ص ١٩٩٧

؛ ٢٨٠، ص ١٩٩٩محمد فتحي عید: الإجرام المعاصر، أكادیمیة نـایف العربیـة للعلـوم الأمنیـة، الریـاض، ) ٤(    

، ١، ط٢٠٠٥عمـان،  مفید نـایف الـدلیمي: غسـیل الأمـوال فـي القـانون الجنـائي، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع،

  .٢٩ص 

  .٥مصطفي طاهر، مرجع سابق، ص ) ٥(    

  .١٥محمد محیي الدین عوض، مرجع سابق، ص ) ٦(



٤١٢ 
 

بحیث تبدو الأموال أو الدخل كما لو كان مشروعا تماما مع صعوبة إثبات عدم مشروعیته. 

ویقترح الباحث التعریف الآتي: عملیة إخفاء المصدر غیر المشروع للأموال المتحصلة من 

نشاط الإجرامي، وجعلها تبدو شرعیة عبر تمویهها وادماجها في أنشطة مشروعة في ذاتها، ال

  وذلك للإفلات من أحكام القانون.

  

  الفرع الثاني: خصائص جریمة غسل الأموال ومراحلها

تتمیز جریمة غسل الأموال بعدة خصائص تمیزها عن غیرها من الجرائم الأخرى، وذلك 

من ورئها في إضفاء صفة المشروعیة علي أموال هي في الأصل غیر في ظل الغایة المنشودة 

. أضف إلي ذلك تمر عملیة غسل الأموال بمراحل متعددة حتي تصیر هذه الأموال )١(مشروعة

وكأنها متحصلة من مصادر مشروعة في ذاتها. وبناء على ذلك نتعرف علي خصائص هذه 

 ها.الجریمة، ثم نحدد المراحل المختلفة التي تمر ب

تتسم جریمة غسل الأموال بعدة خصائص من  خصائص جریمة غسل الأموال: - أولاً 

  أهمها:

تتمیز جریمة غسل الأموال بالبعد عبر الوطني، الطابع الدولي لجریمة غسل الأموال: -۱

) من اتفاقیة ٦بمعني أنها جریمة بلا حدود لأنها جریمة عابرة للحدود الوطنیة بحسب المادة (

وغالبا ما یتم غسل الأموال في نطاق أكثر من دولة، فتتبعثر الأركان . ۲۰۰۰بالیرمو لعام 

، مثلا الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات في الولایات المتحدة الأمریكیة )٢(المكونة لها

تهرب الى خارج الدولة عبر قنوات دولیة باستخدام التحویلات المصرفیة الالكترونیة الفوریة، 

وب یقوم على وجود مؤسسات داخل الدولة مستعدة لقبول ودائع ضخمة من النقود وهذا الأسل

دون اخطار سلطات مكافحة جرائم غسل الأموال فیها، وكثیرا ما تكون الرشوة سبیلهم لإغراء 

كبار العاملین في المؤسسات المالیة، وإفساد المسؤولین والسیاسیین في مقابل التسهیلات التي 

. بالإضافة الى ذلك فان المهربین یقومون بنقل )٣( ء أموالهم غیر المشروعةتساعدهم علي إخفا

أموالهم خارج بلادهم وایداعها في حسابات شركات اجنبیة توجد في دول لا تستطیع السلطات 

الحكومیة الاطلاع على دفاترها المالیة ثم یقترض المهرب من هذه الشركات بصفة دوریة مبالغ 

                                                           

)1( Doug Hopton, op.cit, P. 2.                                                                               

  .٦٧، ص ٢٠٠٦عزت محمد العمري: جریمة غسل الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ) ٢(

راجع في ذلك: أحمد فتحي سرور، بعض التدابیر للمحافظة علي الأموال العامة، مجلة القانون والاقتصاد،  )٣(

  .١١٦، ص ١٩٦٧، ٤، ع ٣٧س 



٤١٣ 
 

عن مصدر هذه الأموال ابرز ما یثبت اقتراضه ولكن في حقیقة الامر انه طائلة واذا ما سئل 

قد یتم الاستثمار في الأموال عن طریق شراء عقارات أو شركات وأخیراً  .اقترض من ماله

  .)١(مفلسة سواء في الخارج أو في داخل إقلیم الدولة الواحدة

ظهور العولمة وانهیار الحدود لقد ترتب علي الطابع الاقتصادي لجریمة غسل الأموال:  - ٢

السیاسیة للدول وانتشار حریة تحریك الأموال نتائج سیئة أدت إلي وجود صعوبات في عملیات 

، والتي أثرت )٢(مكافحة واكتشاف الجرائم الاقتصادیة والتي من صورها نشاط غسل الأموال

مشبوهًا جاءت معظم وخلقت اقتصادًا  -بمرور الزمن-بالسلب علي الاقتصاد الوطني المشروع 

. إن غسل الأموال )٣(مصادره من الأموال المشبوهة المتحصلة من الأنشطة غیر المشروعة

كوسیلة لتنظیف للأموال المشبوهة التي تم الحصول علیها بواسطة الجریمة، وهي بطبیعتها من 

، وأول عملیاتها هي اخفاء المصدر غیر )٤(أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي، ونشاط خفي

المشروع للأموال، وإدخال تلك الأموال في قنوات مشروعة مصرفیة أو مؤسسات مالیة ثم 

استثمارها بحیث یتم تغییر صفة المال مما یؤدي إلي صعوبة تعقبها أو التعرف علي 

  .)٥(مصادرها

تعد جریمة غسل الأموال من الجرائم التابعة، فتفرض ابتداء  تبعیة جریمة غسل الأموال: - ٣

مة سابقة هي مصدر للأموال المشبوهة محل الغسل، ثم تأتي مرحلة لاحقة هي وجود جری

. فإن اكتمال البنیان القانوني لجریمة غسل الأموال یتطلب وقوع )٦(عملیة غسل تلك الأموال

جریمة أولیة، سواء أخذ بالمفهوم الضیق لغسل الأموال وقصره على عملیات إخفاء المتحصلات 

ع في المخدرات دون بقیة الجرائم، أو أخذ بالمفهوم الواسع حیث تشمل من الاتجار غیر المشرو 

المتحصلات لكافة الأعمال الإجرامیة كجرائم تهریب البشر، والاختلاس، والاحتیال في مجال 

. ومع ذلك لا یشترط حصول الإدانة بارتكاب الجریمة الأصلیة )٧(التأمین، والرشوة، والبغاء

                                                           

في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة  محمد صافي یوسف: الإطار العام للقانون الدولي الجنائي )١(

  .٥٦، ص ٢٠٠٢الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  )2( Verena Zoppei, op.cit, P. 2. 

في ذات المعني: بـابكر الشـیخ، آلیـات المجتمـع فـي التصـدي لظـاهرة غسـیل الأمـوال، دار ومكتبـة الحامـد،  )٣(    

  .٣٦، ص ٢٠٠٣عمان، 

؛ عائشة محمد علي مراد: المواجهة  الجنائیة لجریمة ٥٠عبد الجواد محمد، مرجع سابق، ص  ) عادل٤(

غسل الأموال، دراسة في القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الشارقة، 

  .٧، ص ٢٠١١

  وما بعدها. ٢٠ق، ص ، رشا أحمد یوسف، مرجع ساب٥٦محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص  ) ٥(

  .٢١حامد عبد اللطیف عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  ) ٦(

  .١٣ص ، ساسكیا ریتبروك، مصدر سابق ) ٧(



٤١٤ 
 

للمتحصلات محل جریمة غسل الأموال، لذلك تعمد المشرع  لإثبات المصدر غیر المشروع

الإماراتي النص صراحة علي اعتبار هذه الأخیرة جریمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب 

 . )١(الجریمة الأصلیة دون معاقبته على جریمة غسل الأموال

لأموال من لا غرو في أن جرائم غسل اارتباط جریمة غسل الأموال بالجرائم المنظمة:  - ٤

؛ إذ أنه في هذه الحالة نكون أمام حالة تعدد الجناة الذین اسهموا في تحقیق )٢(الجرائم المنظمة

عناصر الجریمة معا بحیث تصبح النتیجة الإجرامیة هنا ثمرة لتضافر جهود هؤلاء الأشخاص 

كن المادي الذین مارس كل منهم وبإرادته الحرة المعتبرة جزء من مجموع العناصر المكونة للر 

للجریمة مع توفر الارادة الإجرامیة في نفسه الاثمة لتحقیق النتیجة المتوخاة من هذه الأفعال 

  .)٣(المادیة وإخراجها إلى حیز الوجود

وبالتالي تكون الجریمة المنظمة عبارة عن مشروعا اجرامیا تمارسه مجموعة من 

لى مستویات القیادة وقاعدة للتنفیذ المجرمین المحترفین علي أساس تنظیم هیكلي هرمي معقد ع

، ویستخدم الاجرام والعنف والتهدید والابتزاز )٤(وفرص للترقي، ویحكمه نظام داخلي أكثر صرامة

والرشوة في افساد المسؤولین وفرض السطوة بهدف تحقیق ارباح طائلة بوسائل غیر مشروعة 

ذلك أن جریمة غسل الأموال هي حتى ولو اتخذ قالبا شرعیا من الناحیة المظهریة. أضف إلي 

من الأنشطة المساعدة في الجریمة المنظمة، حیث إنها تتم بمراحل متلاحقة وبسریة تامة من 

قبل عصابات منظمة ویهدفون الى تحقیق الربح ویمزجون بین الأنشطة المشروعة وغیر 

الأموال على  المشروعة تلك الصفات كلها منطبقة على الجریمة المنظمة لذا تأتي جریمة غسل

 .)٥(رأس قائمة الجرائم

تلاقى الجهود الشریرة لخبراء المال والمصارف  الطابع التعاوني لنشاط غسل الأموال: - ٥

والتقنیة في حالات غسل الأموال بالطرق الالكترونیة، وجهود مسؤولي الاستثمار المالي، إلى 

والمحامین، ولهذا تطلبت هذه جانب جهود باقي المجرمین كحاملي الحقائب، وموظفي البنوك، 

الجرائم درایة ومعرفة لمرتكبیها وعملاً مشتركًا وتعاونًا یتجاوز الحدود الجغرافیة، ولیس من 

  .)٦( السهل مكافحتها دون جهد دولي وتعاون شامل یحقق فعالیة أنشطة المكافحة

                                                           

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣- ٢/٢المادة  )١(

  ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

 )2( Verena Zoppei, op.cit, P. 2. 

  .١٤ص ، ساسكیا ریتبروك، مصدر سابق) ٣(

  .٥٠) عادل عبد الجواد محمد، مرجع سابق، ص ٤(

  .١٤ص ، ساسكیا ریتبروك، مصدر سابق) ٥(

  .٢٢حامد عبد اللطیف عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ) ٦(



٤١٥ 
 

"  GAFI Groupedوفقا لخبراء مجموعة العمل المالي " مراحل غسل الأموال: - ثانیًا

Financiere action  التي أنشأتها الدول الصناعیة السبع اثناء القمة الاقتصادیة لمنظمة

بهدف تطویر وتعزیز  ۱۹۸۹التي عقدت في باریس سنة  OECDالتعاون الاقتصادي والتنمیة 

الاستراتیجیات الوطنیة والدولیة لمكافحة غسل الأموال، فإن مراحل غسل الأموال تنقسم الى 

مراحل معینة، وإن كان الغالب التمییز بین ثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة التوظیف أو الابداع 

شطیر او التعتیم او التكدیس أو الاحلال، والثالثة هي مرحلة التمویه او الاخفاء او الترقید او الت

  .)١(أو الفصل أو التجمیع، والمرحلة الرابعة والأخیرة هي مرحلة الإدماج أو التكامل

تبدأ المرحلة الأولي بالحصول على أموال طائلة من  :Placementمرحلة الإیداع - ١

، )٢(ليمصادر غیر مشروعة بأنشطة اجرامیة مختلفة، ثم ایداعها أو توظیفها في النظام الما

ویعبر عنها أیضا بالمرحلة التحضیریة أو التمهیدیة للغسل، وهي الأكثر صعوبة بالنسبة 

. اذ تفترض ادخال مبالغ ضخمة من الأموال )٣(للمجرمین العادیین أو التنظیمات الإجرامیة

یة الناتجة من الانشطة الاجرامیة في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي المشروع كالمؤسسات المال

والكازینوهات والمتاجر ومكاتب الصیرفة وغیرها من الأنشطة سواء علي المستوى المحلي أو 

   .)٤(الدولي

ویمكن أن تتضمن هذه المرحلة تجزئة المبالغ النقدیة الكبیرة إلي مبالغ أصغر وإیداعها 

تحویل أو ، )٦(، مع استعمال العملات العالمیة كالدولار والیور)٥(مباشرة في حساب مصرفي

أو نقل المبالغ النقدیة عبر الحدود لإیداعها في ، )٧(العملات الورقیة الصغیرة إلي فئات أكبر

الخارج، أو لشراء بضائع ثمینة، مثل التحف الفنیة والمعادن الثمینة والأحجار  مؤسسات مالیة في

، وحتي مع )٨(الكریمة، والتي یمكن بعدئذ إعادة بیعها مقابل السداد بشیك أو بحوالة مصرفیة

 ظهور العملات الإلكترونیة مثل البیتكوین.

                                                           

، ص ٢٠٠١محمود كبیش: السیاسة الجنائیة في مواجهة غسیل الأموال، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة،  ) ١(    

٣٣.  

  .٨٣ص ، محمد محیي الدین عوض ، مرجع سابق) ٢(

)3( Doug Hopton, op.cit, P. 2.                                                                               

  .١٥ص ، ریتبروك، مصدر سابق ساسكیا) ٤(

)5( Paul Allan Schott op.cit,, P.7.                                                                                              

  .١١٧أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص ) ٦(

)7( Paul Allan Schott op.cit,, P.7.                                                                                                

  .١٦-١٥ص ، ساسكیا ریتبروك، مصدر سابق) ٨(



٤١٦ 
 

في هذه المرحلة یتم فصل العائدات الإجرامیة  :Layeringمرحلة التمویه أو الاخفاء - ١

عن مصدرها باستخدام سلسلة من المعاملات المالیة المعقدة والتي تكون مصممة من أجل إخفاء 

داعات مصرفیة أو شراء اوراق یا بأسالیب متعددة منها. وتتم هذه المرحلة )١(مصدرها الإجرامي

مصرفیة وشیكات سیاحیة او شراء المجوهرات والاعمال الفنیة غالیة الثمن أو الذهب او الأموال، 

وتتضمن فصل العائدات غیر المشروعة عن مصدرها من خلال اجراء عملیات مالیة معقدة 

ل والتي یمكن ان یستعان بها في عملیات تهدف الى ازالة أي آثار تشیر الى مصدر الأموا

، ویتم ذلك في المراكز المالیة الكبرى أو في بلد ذي نظام مصرفي متأهل، وفي )٢(المراقبة المالیة

نفس الوقت تتبنی قواعد صارمة في سریة الإیداعات مثل جزر البهاما والكایمان وسوریا 

فیة الأمنیة أو بلدان الجنات الضریبیة وباكستان وبنما، وهي ما یطلق علیها بالملاذات المصر 

حیث یتم فتح حسابات مصرفیة بأسماء أشخاص غیر مشتبه بهم أو بأسماء شركات وهمیة من 

أجل ازالة أي اثر جرمي للأعمال غیر المشروعة لیصعب على الجهات الرقابیة تعقب تلك 

وال إلى تحویل الأموال الأموال والتعرف على مصادرها الحقیقیة. وغالبا ما یلجا غاسلو الأم

) وهي شركة عالمیة للاتصالات اللاسلكیة المالیة بین البنوك Swiftالمشبوهة عن طریق شركة (

وتقوم هذه الشركة بعملیات التمویل البرقي للنقود في العالم، ویقدر حجم الأموال التي تحول عن 

إذن تتضمن المرحلة  ) یومیا.ترلیون دولار -طریق هذا النظام بحوالي ألف ملیار دولار أمریکی 

الثانیة تحویل عائدات الجرائم إلى شكل آخر، وإیجاد أغطیة معقدة من التعاملات المالیة لتمویه 

  .)٣(وإخفاء المسار الذي یمكن تتبعها من خلاله، وتمویه مصدر ملكیة الأموال

الثروات  ویقصد بها إضفاء الصفة الشرعیة الظاهریة على:Intergration مرحلة الدمجال

غیر المشروعة من خلال إعادة إدخال ما یبدو أنه أموال تجاریة طبیعیة إلى الاقتصاد الرسمي. 

وهذه المرحلة الثالثة والأخیرة من عملیة غسل الأموال تستتبع إعادة دمج الأموال المغسولة في 

بة بمكان ، یكون من الصعو )٤(الاقتصاد لإضفاء صفة الشرعیة علیها، ومن خلال مرحلة الدمج

، وقد یختار غاسل الأموال استثمار الأموال )٥(تمییز الثروة المشروعة عن الثروة غیر المشروعة

. إذن هي مرحلة ادماج الأموال )٦(في العقار أو الأصول الفخمة أو المشروعات التجاریة

ذي المشبوهة فیما بعد كأموال عادیة نظیفة مشروعة مستمدة من المصدر المصطنع المشروع ال

                                                           

)1 ( Doug Hopton, op.cit, P. 2.                                                                               

  .٨٤كوركیس یوسف داود، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .٤٨محمد أحمد عبد الرحمن: غسل الأموال، مركز البحوث والدراسات، الإدارة العامة لشرطة دبي، ص ) ٣(

  .٩٥ص ، محمد محیي الدین عوض ، مرجع سابق ) ٤(

)5 ( Paul Allan Schott op.cit,, P.9.                                                                                               

  .١٦ص ، ساسكیا ریتبروك، مصدر سابق )٦(



٤١٧ 
 

نشأ في مرحلة التمویه واكسابها المظهر القانوني عن طریق سحبها من البنك واستغلالها في 

مشروع تجاري پدر عائدا مشروعا أو في شراء الذهب والعقارات، وهنا یتم دمج الأموال غیر 

  .)١(المشروعة مع الأموال المشروعة وبهذا یستحیل اكتشاف المصدر الاجرامي للمال المغسول

  

  لب الثاني: الأحكام الموضوعیة لجریمة غسل الأموالالمط

یتطلب استعراض الأحكام الموضوعیة لجریمة غسل الأموال في القانون الإماراتي 

اساسًا الإشارة إلى البنیان القانوني للجریمة والأحكام الخاصة بها، وذلك في فرعین: الأول 

  أحكامها العقابیة.البنیان القانوني لجریمة غسل الأموال، والثاني 

  

  غسل الأموالالفرع الأول: البنیان القانوني لجریمة 

یتشكل البنیان القانوني لأي جریمة من ركنین أساسیین هما: الركن المادي والركن 

المعنوي، ومع ذلك غالبًا ما یكون لكل جریمة أركانها الخاصة التي تمیزها عما عداها من 

. وسوف نستعرض أركان جریمة غسل )٢(كان الخاصة للجریمةالجرائم، وهو ما یطلق علیه الأر 

  الأموال سواء في ركنها المادي أو المعنوي.

تتمیز جریمة غسل الأموال بمجموعة من  الركن المادي لجریمة غسل الأموال: - أولاً 

الخصائص التي من بینها أنها من الجرائم التبعیة، أي أنها تفترض وقوع أي جریمة أصلیة سابق 

ها مما یتعین معه استعراض هذا الركن المفترض، ثم نتحدث بعد ذلك عن السلوك الإجرامي علی

  في جریمة غسل الأموال، وأخیرًا النتیجة الإجرامیة فیها. 

یفترض القانون وجود عنصر معین  الركن المفترض في جریمة غسل الأموال: -١

لازم وقت مباشرة الفاعل لنشاطه الإجرامي؛ وكذلك تفترض جریمة غسل الأموال سبق ارتکاب 

جریمة محددة ینتج عنها أموال أو متحصلات إجرامیة، وهذه الأموال أو المتحصلات هي التي 

  . )٣(تكون محلاً للغسل

                                                           

  .٥٠) قریب من هذا المعني: عادل عبد الجواد محمد، مرجع سابق، ص ١(

وما  ٢٠١سمیر حسین العذري، مرجع سابق، ص ؛ ٤٨-٤٧) محمود نجیب حسنی، مرجع سابق، ص ٢(

  بعدها.

أبرار بنت فواز بن حسن الشهري: المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري في جرائم غسل الأموال وتمویل ) ٣(

الإرهاب في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي، رسالة ماجستیر، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة 

  وما بعدها. ٧٣ص م، ٢٠٢٠-ه١٤٤١نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 



٤١٨ 
 

عیة الجریمة الأولیة للأموال المراد غسلها، وقد اختلفت الاتفاقیات الدولیة في تحدید نو 

وفي التوصیات . )١(هذه الجریمة في جرائم المخدرات ١٩٩٨فقد حددت اتفاقیة فیینا لعام 

تم  ١٩٩٧، وعدلت بعض نصوصها في عام ١٩٩٠الأربعین التي تمت صیاغتها في عام 

الاخرى المتصلة التوسع في مفهوم محل جریمة غسل الأموال المخدرات لتشمل الجرائم 

بالعقاقیر وهناك إجراء بدیل یتمثل في تجریم غسل الأموال القائم على كل الجرائم الخطیرة أو 

  .)٢(على كل الجرائم التي یتولد عنها قدر كبیر من الإیرادات أو على جرائم خطیرة معینة

جماعات  بأنها الجرائم الخطیرة التي ترتكبها ٢٠٠٠بینما حدتها اتفاقیة بالیرمو لعام 

. وأخیرًا حددتها اتفاقیة ستراسبورج الجریمة الأولیة في أي جریمة )٣(إجرامیة منظمة غیر وطنیة

. وحددالقانون النموذجي الدولي مصطلح الجریمة الأصلیة في أي جریمة تولد عائدات )٤(جنائیة

  .)٥(إجرامیة

من قانون  ٣٤٠/٢فقد حدد المشرع الإنجلیزى في القسم أما في القوانین الوطنیة 

عائدات الجریمة بأنها السلوك الإجرامي الذى یشكل جریمة في أي جزء من المملكة المتحدة أو 

  .)٦(تشكل جریمة في أي جزء من المملكة المتحدة إذا وقعت هناك

Criminal conduct is conduct which: constitutes an offence in any 

part of the United Kingdom; or would constitute an offence in any part of 

the United Kingdom if it occurred there. 

وتعد جمیع الجرائم التي تكون من الجنایات جرائم أصلیة لغسل الأموال وفقا للمادة 

من القانون الجنائي السویسري لأنها معاقب علیها بالسجن مدة تزید علي ثلاث  ١٠/٢

  .)٧(سنوات

                                                           

  من اتفاقیة فیینا. ٣) المادة ١(

، والقانون النموذجي الصادر عن ١٩٩٥من التوصیات. وكذلك الحال في اتفاقیة تونس لعام  ٥) التوصیة ٢(

، وبرنامج العمل العالمي والإعلام السیاسي، والقرار الثالث المعتمد من الجمعیة ١٩٩٥الأمم المتحدة لعام 

  .١٩٩٨العامة للأمم المتحدة لعام 

  .٢٠٠٠من اتفاقیة بالیرمو لعام  ٧) المادة ٣(

  /ه من اتفاقیة ستراسبورج.۱المادة ) ٤(

ج من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  - ٣/١المادة  ) ٥(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

)6 ( Doug Hopton, op.cit, P. 46.                                                                              

من القانون الجنائي)، والتعامل مع البضائع المسروقة  ١٤٦وهذه الجرائم الأصلیة تشمل الاحتیال (المادة ) ٧(

من القانون الجنائي)، وبعض أشكال الاتجار  ١٤٠من القانون الجنائي) ، والسرقة (المادة  ١٦٠(المادة 

 ٣٢٢) من القانون الاتحادي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلیة)، الرشوة (المادة ٢( ١٩بالمخدرات (المادة 



٤١٩ 
 

من القانون الجنائي الفرنسي یُفترض أن تكون الأموال أو ١- ٣٢٤ة ولكي تطبق الماد

العائدات متحصلة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من جنایة أو جنحة ما بمجرد توفر الظروف 

المادیة أو القانونیة أو المالیة لعملیة الإیداع أو الإخفاء أو التحویل، والتي لا یمكن أن یكون 

حدد و  .)١(فاء الأصل أو المستفید الفعلي لهذه الأموال أو العائداتلها أي مبرر آخر سوى إخ

المشرع الإماراتي الجریمة الأصلیة بأنها كل فعل یشكل جنایة أو جنحة وفقًا للتشریعات النافذة 

في الدولة، سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متي كان معاقبًا علیه في كلتا الدولتین. وحسنا 

اراتي بعدم اعتماده علي الأسلوب الحصري في تحدید الجریمة الأولیة وإلا فعل المشرع الإم

حصر نفسه في نطاق ضیق مما قد یضطره إلي إجراء تعدیلات متلاحقة لكي یجرم أیة أفعال 

وقد حدد المشرع البحریني الجریمة الأولیة أو الفعل الإجرامي الأصلي بأنه  تظهر في المستقبل.

منه بطریق مباشر أو غیر مباشر الأموال موضوع جریمة غسل كل نشاط إجرامي تحصلت 

وبناء علي ذلك هناك شبة إجماع بین التشریعات الدولیة والقوانین الوطنیة في طریقة  .)٢(الأموال

 تحدیدها للجریمة الأولیة بالأسلوب العام دون الأسلوب الحصري.

بشرط أن  ،الأصلیة في الخارجویكون الجاني مسؤولاً أیضًا في حالة ارتكاب الجریمة 

، أو القانون )٣(یكون أیضًا عرضة للمقاضاة في مكان ارتكابه سواء في القانون النموذجي الدولي

  . )٤( السویسري

یعبر هذا الركن عن المظهر  السلوك الإجرامي في جریمة غسل الأموال: -٢

إلي مبدأ مادیات  المادي الذى یبرز في العالم الخارجي من جراء فعل الجاني، وهو یشیر

  .)٥(الجریمة، أي ما یمكن ادراكه بالحواس من أفعال إجرامیة

ویحدد المشرع الإماراتي مشتملات هذا الركن بنصه علي أنه یعد مرتكبًا جریمة غسل 

الأموال كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جنایة أو جنحة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال 

                                                                                                                                                                      

ثالثاً من قانون الجرائم  -٢٦٠ثالثاً من القانون الجنائي الخاص) ، والمشاركة في منظمة إجرامیة (المادة 

  من القانون الجنائي السویسري). ١٨٢تجار (المادة الجنائیة)، والا 

  من القانون الجنائي الفرنسي. ١-١- ٣٢٤المادة ) ١(

بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحریني، المـادة  ٢٠٠١لسنة  ٤من المرسوم بقانون رقم  ٢/٣المادة ) ٢(    

  وتمویل الإرهاب القطري.بشأن مكافحة غسل الأموال  ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ١/١/٨

من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  ٣ -٥/٢/١المادة ) ٣(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

   ) من قانون الجرائم الجنائیة السویسري.٣مكرر ( - ٣٠٥المادة ) ٤(

سمیر حسین وما بعدها؛  ٧٧ص مرجع سابق،  في ذات المعني: أبرار بنت فواز بن حسن الشهري،) ٥(

  وما بعدها. ٢٣٤العذري، مرجع سابق، ص 



٤٢٠ 
 

حصلات أو نقلها أو إجراء أي عملیة بها بقصد إخفاء أو تمویه مصدرها المتعلقة بتحویل المت

غیر المشروع، أو إخفاء أو تمویه حقیقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة 

التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتساب أو حیازة أو استخدام 

. )١(اعدة مرتكب الجریمة الأصلیة على الإفلات من العقوبةالمتحصلات عند تسلمها، أو مس

فمن جهة أولي یقصد بتحویل المتحصلات عملیة النقل من حساب إلي حساب أو إلي عدة 

حسابات سواء في مصرف واحد أو عدة مصارف في نفس الدولة أو خارجها، ویشمل ذلك 

نقل المتحصلات فهي عملیة النقل أما  .)٢(التحویل الالكتروني سواء داخل الحدود أو عبرها

الذى قد یكون مادیًا للمال من مكان إلي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها بأى وسیلة من 

. وغالبًا ما یتم إجراء العملیة بقصد إخفاء )٣(وسائل النقل سواء أكان نقلاً بریًا أم بحریًا أم جویًا

كل تصرف من شأنه منع د بالإخفاء أو تمویه مصدرها غیر المشروع. ومن جهة ثانیة یقص

كشف الحقیقة لمصدر غیر المشروع، سواءً كان هذا الإخفاء مستورًا أم علنیًا، فلا عبرة لكون 

الإخفاء قد جرى سرًاً، كما لا یهم سبب الإخفاء حتى ولو كان بطریقة مشروعة كشراء الأشیاء 

ویقصد بالتمویه   الودیعة مثلاً.الناتجة عن السرقة أو اكتساب الأموال على أساس الهبة أو 

اصطناع مصدر مشروع وحقیقي للأموال المتحصلة من نشاطات غیر مشروعة، ویكون ذلك 

من خلال إدخال أرباح هذه الأموال ضمن الأرباح الناتجة عن أعمال ونشاطات قانونیة، فیؤدي 

وعلیه فإن الهدف  ذلك إلى ظهور هذه الأموال على أنها أموال مشروعة وغیر مخالفة للقانون،

من فعل التمویه یتمثل في أي عمل سواء كان مادیاً أو قانونیاً یهدف إلى إعطاء الأموال غیر 

  .المشروعة مظهر قانوني مزیف لمصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعیة علیها

ومن جهة ثالثة یقصد باكتساب المتحصلات تملك الأموال بأى سبب من أسباب التي 

حیازة المتحصلات فهو الاستثار بالشئ وأما  تكسبها مثل عقد البیع وغیرها. تنقل الملكیة أو

علي سبیل الملك والاختصاص دون حاجة إلي الاستیلاء علیه، فیعد الشخص حائزًا ولو كان 

محرزًا الشئ شخص آخر نائبًا عنه. ومن جهة رابعة یوجد اختلاف بین مصطلحي الأموال 

، أي نوع، المادیة أو غیر المادیةلي الأموال هي الأصول من والمتحصلات؛ فعلي المستوي الدو 

المنقولة أو غیر المنقولة، المحسوسة أو غیر المحسوسة، وكذلك الوثائق أو الصكوك القانونیة 

بأي شكل، بما في ذلك الإلكترونیة أو الرقمیة، التي تثبت الملكیة أو المنافع في هذه الأصول 

                                                           

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم من  ٢/١المادة ) ١(

من مجموعة  ٥٧٤-١وفي ذات المعني: الفصل  ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

  القانون الجنائي المغربي. 

  .٣١١ص ، محمد محیي الدین عوض ، مرجع سابق) ٢(

  .٣١٣ص ، المرجع السابق) ٣(



٤٢١ 
 

لا الحصر، الاعتمادات المصرفیة أو الشیكات السیاحیة أو بما في ذلك على سبیل المثال 

الشیكات المصرفیة أو الحوالات البریدیة أو الأسهم أو الأوراق المالیة أو السندات أو الكمبیالات 

أو خطابات الاعتماد طالما أي منفعة محتملة أو توزیعات أرباح أو أي دخل أو قیمة أخرى 

، أو هي الأموال من أي نوع سواء أكانت مادیة أو غیر )١(مستمدة من هذه الأصول أو تولدها

مادیة، منقولة أو غیر منقولة، وكذلك الأوراق القانونیة أو الوثائق المثبتة لملكیة أو حق عل تلك 

. وعلي المستوي العربي الأموال هي كل ذي قیمة مالیة من عقار أو منقول مادي أو )٢(الأموال

ة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أیا كان الحقوق المتعلق معنوي وجمیع

شكلها بما فیها الالكترونیة والرقمیة والعملة الوطنیة والعملات الأجنبیة والأوراق المالیة 

، أو كل ذي قیمة مالیة من عقار أو منقول مادي أو غیر مادي، وجمیع الحقوق )٣(والتجاریة

لمحررات المثبتة لكل ما تقدّم أیّاً كان شكلها بما فیها الإلكترونیة المتعلّقة بأي منها، والصكوك وا

.  وعلي المستوي الوطني فالأموال هي الأصول أیا كان نوعها مادیة أو معنویة، )٤(والرقمیة یه

منقولة أو ثابتة بما فیها العملة الوطنیة والعملات الأجنبیة والمستندات أو الصكوك التي تثبت 

ل أو الحقوق المتعلقة بها أیا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو تملك تلك الأصو 

. وقد توسع )٥(الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول اخرى متأتیة أو ناتجة من هذه الأصول

                                                           

ب من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  - ٣/١المادة  )١(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

/ب من اتفاقیة ستراسبورج بشأن غسل الأموال وتتبع وحجز ومصادر عائدات الجریمة لعام ١المادة  ) ٢(

١٩٩٠.  

  من الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب. ١/٢المادة ) ٣(

والمعتمد بقرار مجلس /أ من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب ١المادة ) ٤(

  صنعاء بالیمن. ٢٦/١١/٢٠١٣/د بتاریخ ١٠٠٠وزارء العدل العرب رقم 

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ١/١/١٧المادة ) ٥(

القانون رقم من  ١/١. وفي نفس المعني: المادة ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة

من القانون رقم  ١/١/٦بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الكویتي، والمادة  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦

من المرسوم بقانون  ١/١/٧بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني.، والمادة  ٢٠١٦لسنة  ٣٠

 ٢٠من القانون رقم  ١/١/١١ادة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحریني، والم ٢٠٠١لسنة  ٤رقم 

من نظام مكافحة غسل  ١/١/٣بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري، والمادة  ٢٠١٩لسنة 

  .ـه٥/٢/١٤٣٩) وتاریخ ٢٠ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٣٩الأموال لعام 



٤٢٢ 
 

المشرع المصري في تعریفه للأموال أو الأصول بنصه علي أنها تشمل جمیع الأصول المادیة 

  . )١(الاقتصادیةوالافتراضیة والموارد 

وأما ما یتعلق بالمتحصلات فعلي المستوي الدولي تعرف عائدات الجریمة بأنها أي 

أموال أو ممتلكات یتم الحصول علیها أو الحصول علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر من أي 

جریمة أو جریمة یعاقب علیها بالحبس لأكثر من سنة أو جریمة یعاقب علیها بالحبس لمدة تزید 

ن ستة أشهر أو الجرائم المحددة مثلاً في قانون العقوبات. وتشمل عائدات الجریمة الأصول ع

. ویقصد )٢(كلیا أو جزئیا إلى ممتلكات أخرى فضلا عن عائدات الاستثمار ،المحولة أو المحولة

المشرع الأوروبي بمصطلح العائدات أي منفعة اقتصادیة متحصلة من الجرائم، وهذه المنفعة 

. وعلي المستوي العربي )٣(أن تكون أموال مثلما هو محدد بالبند (ب) من المادة الأوليیمكن 

تعرف عائدات الجریمة بأنها الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطریق مباشر أو غیر 

مباشر من ارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في التشریع الداخلي للدولة الطرف 

. )٤(یة و أیة فوائد أو أرباح أو مداخیل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموالكجریمة أصل

الأموال الناتجة أو العائدة بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب  هي وفي تعریف آخر

وعلي المستوى  )٥(جنایة أو جنحة أو (أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون)

صلات علي أنها الأموال الناتجة بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب الوطني تعرف المتح

                                                           

الوطنیة أو الأجنبیة والأوراق المالیة أو ) ومنها النفط والموارد الطبیعیة الأخرى والممتلكات والعملات ١(

التجاریة أیا كانت قیمتها أو نوعها أو وسیلة الحصول علیها س واء كانت مادیة أو معنویة منقولة أو ثابتة 

والوثائق والأدوات القانونیة والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أیا كان شكلها بما في ذلك 

الإلكتروني وجمیع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشیكات  الشكل الرقمي أو

السیاحیة والشیكات المصرفیة والاعتمادات المستندیة وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت= =أو 

ل أو منتجات تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تموی

أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضیة التي لها قیمة رقمیة یمكن تداولها أو نقلها أو تحویلها رقمیة 

 ٢٠٠٢لسنة  ٨٠/أ من القانون المصري رقم ١المادة ویمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.(

  ). ٢٠٢٠لسنة  ١٧والمستبدلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

أ من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  - ٣/١المادة ) ٢(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

/أ من اتفاقیة ستراسبورج بشأن غسل الأموال وتتبع وحجز ومصادر عائدات الجریمة لعام ١المادة ) ٣(

١٩٩٠.  

  لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب.من الاتفاقیة العربیة  ١/٣المادة ) ٤(

/ب من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والمعتمد بقرار مجلس ١المادة  )٥(

  صنعاء بالیمن. ٢٦/١١/٢٠١٣/د بتاریخ ١٠٠٠وزارء العدل العرب رقم 



٤٢٣ 
 

أي جنایة أو جنحة، ویشمل ذلك الأرباح والامتیازات والفوائد الاقتصادیة، وأي أموال مماثلة 

  .)١(محولة كلیا أو جزئیا إلى أموال أخرى

ع من الجاني، وبالبناء علي ما تقدم یتكون الركن المادي من السلوك الإجرامي الذى یق

وهو أحد الأفعال المنصوص علیها في المواد السابقة وهي تحویل المتحصلات أو نقلها أو 

إجراء أي عملیة بها بقصد إخفاء أو تمویه مصدرها غیر المشروع، أو إخفاء أو تمویه حقیقة 

قوق المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الح

المتعلقة بها، أو اكتساب أو حیازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها، أو مساعدة مرتكب 

  الجریمة الأصلیة على الإفلات من العقوبة

تتفق التشریعات على أن النتیجة  النتیجة الإجرامیة في جریمة غسل الأموال: -٣

فیها، وسواء وقعت بطریقة الإجرامیة في جریمة غسل الأموال أیا كانت صورة السلوك الإجرامي 

تقلیدیة أو الكترونیة تهدف إلى إضافة المشروعیة على المال المشبوه، من خلال الإصرار علي 

تنفیذ الغرض منها وهو إخفاء المال أو تمویه أو تغییر حقیقته أو طبیعته على النحو الذي یتم 

موال جریمة شكلیة فلا الحصول علیه من الجریمة الأصلیة. ویمكن القول بأن جریمة غسل الأ

یشترط أن یترتب على ارتكابها نتیجة إجرامیة محددة فهي تعد من الجرائم الخطیرة وأن النتیجة 

الإجرامیة تندمج مع السلوك الإجرامي فمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي وتوفر الركن المعنوي 

  .)٢(في الجریمة تتوفر المسؤولیة الجنائیة

یعاقب على ارتكاب جریمة غسل الأموال بنفس العقوبات على  إذ أن المشرع الإماراتي 

لذلك یمكن القول أن جریمة غسل الأموال من الجرائم ، )٣(محاولة الشروع في غسل الأموال

                                                           

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠المرسوم بقانون اتحادي رقم من  ١/١/١٨المادة ) ١(

من القانون  ١/١/١٩. وفي نفس المعني: المادة ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

من المرسوم  ١/١/٨بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الكویتي، والمادة  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦رقم 

من القانون رقم  ١/١/١٠ة غسل الأموال البحریني، والمادة بشأن حظر ومكافح ٢٠٠١لسنة  ٤بقانون رقم 

من نظام مكافحة  ١/١/٥بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري، والمادة  ٢٠١٩لسنة  ٢٠

/د ١ه.، والمادة ٥/٢/١٤٣٩) وتاریخ ٢٠ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٣٩غسل الأموال لعام 

  وتعدیلاته بشأن مكافحة غسل الأموال. ٢٠٠٢ة لسن ٨٠القانون المصري رقم 

في ذات المعني: مصطفي طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم  )٢(

  .٦٥المخدرات، مطابع الشرطة للطباعة والنشر، القاهرة، ص 

رائم غسل الأموال في شأن مواجهة ج ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٢/٢المادة  )٣(

 ٢٠١٦لسنة  ٣٠من القانون رقم  ٩١والمادة  ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة،

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني.



٤٢٤ 
 

الشكلیة لا الجرائم المادیة ذات نتیجة مادام من الثابت أن الشروع لا یمكن تصورها إلا بالنسبة 

  للجرائم المادیة ذات نتیجة دون الجرائم الشكلیة التي إما أن تقع أو لا تقع مطلقا. 

لا یكفي لتحقق جریمة غسل الأموال تحقق  الركن المعنوي لجریمة غسل الأموال: - ثانیًا

، إذ أن )١(الركن المادي، بل یلزم ذلك توفر الركن المعنوي، حتى ترتب الجریمة آثارها القانونیة

، التي یستلزم لقیامها ضرورة توفر القصد الجنائي بما یشتمل )٢(هذه الجریمة من الجرائم العمدیة

الي من غیر المتصور وقوع هذه الجریمة بطریق الخطأ . وبالت)٣(علیه من عنصري العلم والإرادة

  غیر العمدي او الإهمال ما لم یوجد نص صریح یعاقب علي ذلك.

ویقصد بالقصد الجنائي انصراف إرادة الجاني إلى السلوك وإحاطة علمه بعناصر 

اقب الجریمة أو قبولها، والإرادة في القصد الجنائي یجب أن تنصب على السلوك والنتیجة المع

؛ وهو یتوفر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان ذلك )٤(علیها

مجرما قانونا، وذلك بقصد إحداث نتیجة إجرامیة مباشرة أو أیة نتیجة أخري مجرمة قانونا یكون 

  .)٥(الجاني قد توقعها

قول بالمسئولیة فالقصد الجنائي من أركان الجریمة ویجب ثبوته فعلیة، ولا یصح ال

المفترضة إلا إذا نص علیها المشرع صراحة، أو كان استخلاصها سائغا عن طریق استقراء 

  نصوص القانون والأصول المقررة في هذا الشأن.

وتطلبت التشریعات العربیة توفر القصد الجنائي سواء تم التصریح بذلك مباشرة كما 

یتم التصریح به، وذلك على أساس أن الأصل  فعل كل من التشریع البحریني والإماراتي أو لم

في الجرائم أن تكون عمدیة والاستثناء أن تكون غیر عمدیة فإتباع الأصل لا یحتاج إلى 

  تصریح ولكن الخروج علیه هو الذي یحتاج إلیه.

وكما سبق القول فإن الفقه الجنائي الجرائم من حیث توافر القصد إلى جرائم ذات قصد 

  قصد خاص.عام وجرائم ذات 

یقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الجاني نحو تحقیق واقعة الجنائي العام: القصد- ١

إجرامیة مع العلم بكافة عناصرها القانونیة دون سعي إلى تحقیق غایة محددة أو باعث معین، ولا 

                                                           

  وما بعدها. ٨٥ص أبرار بنت فواز بن حسن الشهري، مرجع سابق، ) ١(

  .٢٩٩ ص، محمد محیي الدین عوض ، مرجع سابق) ٢(

وما  ٢٥٥سمیر حسین العذري، مرجع سابق، ص  ؛٩٦إبراهیم راسخ، مرجع سابق، ص في ذات المعني: ) ٣(

  بعدها.

  .٥٨٢) محمود نجیب حسنی، مرجع سابق، ص ٤(

، ص ٢٠٠٩) عبد العظیم مرسي وزیر: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥(

  وما بعدها. ٣٨٦



٤٢٥ 
 

وعلم من یكفي لوقوع الجریمة أي إرادة، ولكن یجب أن تكون إرادة آثمة، تبغى ارتكاب جریمة 

یرتكبها بأن سلوكه سیؤدي للجریمة. وقد تطلب المشرع الإماراتي توفر القصد الجنائي العام في 

یعد مرتكبًا جریمة غسل الأموال كل من كان «سیاق المادة الثانیة فقرة أولي من القانون بنصه 

  »عالمًا بأن الأموال متحصلة من جنایة أو جنحة .... 

وفر القصد الجنائي العام في جریمة غسل الأموال وذلك وقد تطلب المشرع المصري ت

المتعلق بمكافحة  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من خلال الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم 

غسل الأموال بنصه:" كل سلوك ینطوي على اكتساب أموال.......... إذا كانت متحصلة من 

ثانیة من هذا القانون مع العلم متى كان القصد جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة ال

من هذا السلوك إخفاء المال أو تقویة طبیعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فیه أو 

تغییر حقیقته أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص ما ارتكب الجریمة 

  .)١(المتحصل منها المال"

من عنصرین أساسین هما العلم والإرادة: العلم بأركان ویتكون القصد الجنائي العام 

یتمثل العنصر الأول في القصد الجنائي في ضرورة انصراف علم الجاني أن السلوك  الجریمة:

الذي یرتكبه غیر مشروع جنائیًا، أي أنه یمثل جریمة في القانون الجنائي، وهو علم مفترض 

ا یخالفه، وبالتالي لا یجوز الاعتذار بجهل القانون. بالقوانین الجنائیة، إذ لا یجوز الادعاء بم

لهذا یجب أن یعلم الجاني بأن ما یأتیه من أفعال....المحظورة قانونًا، وأنه یدخل في إطار 

النموذج القانوني لجریمة غسل الأموال بأن یعلم بأن ما یأتیه من أفعال یدخل في إطار إحدى 

الأفعال المنصوص علیها في المواد السابقة وهي: وأن صور السلوك الإجرامي المتمثلة في أحد 

تتجه إرادته إلى ذلك، ویترتب على عدم العلم بأي عنصر من عناصر الركن المادي انتفاء 

  .)٢(القصد الجنائي لدى الفاعل

، علي جواز )٥(المشرع القطري، و )٤(، والمشرع الأوروبي)٣(المشرع الدوليونص 

الاستدلال على العلم اللازم لإثبات جریمة غسل الأموال من خلال الظروف الواقعیة 

                                                           

من  ٥٧٤-١والمشرع المغربي كذلك هو الأخر یتطلب القصد الجنائي العام والخاص حیث نجد الفصل ) ١(

  . ٢٠١١ینایر  ٢٤الصادر بتاریخ  ١٠-١٣كما تم تتمیمه بمقتضى القانون رقم  ٠٥-٤٣قانون رقم 

یلیة، مجلة ) منال منجد: المواجهة الجنائیة لجرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، دراسة تحل٢(

  .٥٠، ص ٢٠١٢، ٢، ع ٢٨جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد 

من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  ٢ -٥/٢/١المادة  )٣(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

 .١٩٩٠من معاهدة ستراستبورج  ٦/٢المادة ) ٤(    

 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري. ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٥المادة ) ٥(    



٤٢٦ 
 

الموضوعیة. وكذلك نص المنظم السعودي علي عملیة الاستدلال من خلال الظروف 

  . )١(والملابسات الموضوعیة والواقعیة للقضیة

ل الغسیل یجب أن یعلم الجاني في جریمة غسیل الأموال بأن المال غیر المشروع محو  

متحصل من نشاط إجرامي، فإذا كان الجاني یجهل أن المال غیر المشروع قانونیاً عن حسن 

نیة أنه نظیف، فلا یقوم القصد الجنائي لتخلف أحد شروطه وهو عنصر العلم، كما یتوجب أن 

 یعلم الجاني في جریمة غسل الأموال أن العملیات التي یقوم بها من شأنها تنظیف المال القذر

غیر المشروع وإدخاله إلى حیز الوجود المالي بصورة یبدو فیها المال مشروعًا، فإذا انتفى علم 

  الجاني بذلك وكان حسن النیة فلا یتوفر القصد الجنائي لدیه.

یقصد بالإرادة تلك القوة النفسیة التي تدفع الجاني إلى ارتكاب جریمته  إرادة السلوك: -أ

، ویلزم أن تكون إرادة المتهم واعیة )٢(على الرغم من إحاطته علما بكافة الوقائع المتعلقة بالجریمة

ومدركة، وتتوافر لدیه حریة الاختیار، فإذا كانت إرادته معیبة، إما لصغر السن أو الجنون أو 

، فإن إرادته یشوبها عیب من )٣(یر الاختیاري أو وقوعه تحت إكراه مادي أو معنويالسكر غ

، فیجب )٤(عیوب الإرادة تنتفي معها حریة الاختیار لدیه، ومن ثم تنتفي عنه المسئولیة الجنائیة

أن تتجه إرادة الجاني نحو انصراف إرادة الجاني إلي ارتكاب النشاط الإجرامي وهو أنشطة غسل 

  ل.الأموا

، علي جواز )٧(المشرع القطري، و )٦(، والمشرع الأوروبي)٥(المشرع الدوليونص 

الاستدلال على الإرادة اللازم لإثبات جریمة غسل الأموال من خلال الظروف الواقعیة 

الموضوعیة. وكذلك نص المنظم السعودي علي عملیة الاستدلال من خلال الظروف 

  . )٨(ضیةوالملابسات الموضوعیة والواقعیة للق

                                                           

) وتـاریخ ٢٠ه الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/١٤٣٩من نظام مكافحة غسل الأموال لعـام  ٤/٢المادة ) ١(    

 ه.٥/٢/١٤٣٩

 .267ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص ) ٢(    

  من قانون العقوبات الإماراتي. ٦٠المادة ) ٣(    

  .١٧٨خالد مصطفي قهمي، مرجع سابق، ص ) ٤(

من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  ٢ -٥/٢/١المادة  )٥(

  المتحدة للمخدرات والجریمة.

 .١٩٩٠من معاهدة ستراستبورج  ٦/٢المادة  )٦(    

 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري. ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٥المادة  )٧(    

) وتـاریخ ٢٠ه الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/١٤٣٩من نظام مكافحة غسل الأموال لعـام  ٤/٢المادة  )٨(    

 ه.٥/٢/١٤٣٩



٤٢٧ 
 

تطلب المشرع الإماراتي قصد جنائي خاص، فهو تطلب  القصد الجنائي الخاص:- ١

اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق غرض أو باعث خاص، ویوجه هذا الباعث النتیجة بعینها یریدها 

سواء أكانت ارتكاب أنشطة غسل الأموال بقصد إخفاء أو تمویه مصدرها غیر المشروع، أو 

حقیقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو حركتها  إخفاء أو تمویه

أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتساب أو حیازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها، 

. وقد تطلب المشرع المصري )١(أو مساعدة مرتكب الجریمة الأصلیة على الإفلات من العقوبة

الجنائي الخاص في جریمة غسل الأموال وذلك من خلال الفقرة الثانیة من المادة توفر القصد 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال بنصه: كل سلوك  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠الأولى من القانون رقم 

ینطوي على اكتساب أموال.......... إذا كانت متحصلة من جریمة من الجرائم المنصوص 

ا القانون مع العلم متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو علیها في المادة الثانیة من هذ

تقویة طبیعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقته أو الحیلولة دون 

  .)٢( اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص ما ارتكب الجریمة المتحصل منها المال

  

  غسل الأموال الفرع الثاني: الأحكام العقابیة لجریمة

فرض المشرع الإماراتي كغیره من المشرعین عقوبات رادعة على الفاعلین وشركائهم 

في جرائم غسل الأموال مع الحكم بغرامات مالیة كبیرة على مرتكبي هذه الجرائم بهدف ردعهم 

وتضییع غایتهم في الحصول على أرباح هائلة من وراء هذه الجرائم. ویلاحظ أن القانون یعاقب 

. وتعد جریمة غسل )٣(علي الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها

الأموال جریمة مستقلة عن الجریمة الأصلیة، ولا یمنع الحكم على المتهم في الجریمة الأصلیة 

من الحكم علیه عن جریمة غسل الأموال التي نتجت عنها. ولا تشترط الإدانة في الجریمة 

   .)٤(یة لإثبات أن الأموال هي عائدات الجریمةالأصل

                                                           

ن مواجهة جرائم غسل الأموال في شأ ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢/١المادة  )١(

من مجموعة  ٥٧٤-١. وفي ذات المعني: الفصل ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة

  القانون الجنائي المغربي. 

من  ٥٧٤-١) والمشرع المغربي كذلك هو الأخر یتطلب القصد الجنائي العام والخاص حیث نجد الفصل ٢(

  . ٢٠١١ینایر  ٢٤الصادر بتاریخ  ١٠-١٣كما تم تتمیمه بمقتضى القانون رقم  ٠٥-٤٣قانون رقم 

سـل الأمـوال فـي شـأن مواجهـة جـرائم غ ٢٠١٨لسـنة  ٢٠من المرسـوم بقـانون اتحـادي رقـم  ٢٢/٢لمادة ا) ٣(    

  ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

من القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر عن مكتب الأمم  ٢ -٥/٢/١المادة  )٤(

بشأن مكافحة  ٢٠١٦لسنة  ٣٠القانون رقم من  ٧وفي نفس المعني: المادة  المتحدة للمخدرات والجریمة.



٤٢٨ 
 

وفیما یلي نستعرض مسؤولیة الشخص الطبیعي والاعتباري عن جرائم غسل الأموال، 

  ثم نتحدث عن جزاء المصادرة، وأخیرًا الإعفاء من العقاب.

نستعرض فیما یلي العقوبات المقررة في جریمة غسل  مسؤولیة الشخص الطبیعي: - أولاً 

  واء أكانت هذه العقوبات أصلیة أم تبعیة.الأموال، س

حدد القانون الإماراتي وغیرها من القوانین الأخري العقوبات  العقوبات الأصلیة: -أ 

الأصلیة المقررة لجرائم غسل الأموال، والتي تتراوح ما بین عقوبات الحبس، والسجن المؤقت، 

  والغرامة. 

مكرر  ٣٠٥لمشرع السویسري بالمادة علي المستوي المقارن یعاقب ا عقوبة الحبس:- ١

) فقرة أولي من القانون الجنائي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة المالیة كل ١(

من یرتكب عمل من شأنه إخفاء أو تمویه مصدر الأموال أو حركتها أو مصادرتها، وهو یعلم أو 

مشددة. ویعاقب المشرع الفرنسي  كان یجب علیه العلم أنها ناشئة عن جنایة أو جنحة ضریبیة

. وقد تصل )١(یورو ٣٧٥٠٠٠على غسل الأموال بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 

الغرامة إلى نصف قیمة الأموال أو الممتلكات التي تم تنفیذ عملیات غسیل الأموال من 

والممتلكات التي  عندما تكون الجنایة أو الجنحة التي نشأت عنها الأموالوفي ذات السیاق أجلها.

تم تنفیذ غسل الأموال من أجلها یعاقب علیها بعقوبة مقیدة للحریة تزید عن عقوبة السجن 

المتكبدة تطبیقاً للمواد، یعاقب على غسل الأموال بالعقوبات المصاحبة للجریمة التي یعلم الجاني 

ط بالظروف التي علم فإن العقوبات المرتبطة فق ،بها، وإذا اقترنت هذه الجریمة بظروف مشددة

عاقب المشرع الإماراتي مرتكبي جرائم غسل الأموال بعقوبة یوعلي المستوي الوطني  .)٢(بها

الحبس مدة لا تزید علي عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزید علي 

سجن مدة لا . ویعاقب المشرع المصري بال)٣(خمسة ملایین درهم، أو بإحدى هاتین العقوبتین

                                                                                                                                                                      

 ٢٠٠١لسنة  ٤من المرسوم بقانون رقم  ٣/١، ٤- ٢/٣، والمادتان الأموال وتمویل الإرهاب العماني.غسل 

بشأن  ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٣-٢/٢، والمادة بشأن حظر ومكافحة غسل  الأموال البحریني

ه ١٤٣٩لعام من نظام مكافحة غسل الأموال  ٤/١، والمادة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري

  . ه.٥/٢/١٤٣٩) وتاریخ ٢٠الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

)1( Article 324-1/3-35 du Code pénal.                                                                    

)2( Article 324-4 du Code pénal.                                                                             

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٢/١/١المادة ) ٣(

من نظام مكافحة غسل الأموال لعام  ٢٦والمادة ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، 

المرسوم من  ٣/١وراجع المادة ه، ٥/٢/١٤٣٩) وتاریخ ٢٠(م/ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٤٣٩

من  ٢٨/١بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحریني. وكذلك انظر المادة  ٢٠٠١لسنة  ٤بقانون رقم 

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الكویتي التي تعاقب بالحبس مدة  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦القانون رقم 



٤٢٩ 
 

تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصول محل الجریمة، كل من ارتكب أو 

من هذا القانون. وتستثنى ) ۲شرع في ارتكاب جریمة غسل الأموال المنصوص علیها في المادة (

  .)١(من قانون العقوبات) ۳۲هذه الجریمة من تطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة (

: علي المستوي المقارن یجرم المشرع السویسري أنشطة غسل عقوبة السجن المؤقت- ١

) فقرة ثانیة من القانون الجنائي بالحبس مدة ١مكرر ( ٣٠٥الأموال في القضایا الجسیمة بالمادة 

لا تزید علي خمس سنوات أو الغرامة المالیة. ویقترن حكم الحبس بغرامة مالیة لا تزید علي 

. والمثال علي ذلك عندما یكون الجاني daily penalty units ٥٠٠ابیة یومیا وحدة عق ٥٠٠

عضوا في منظمة إجرامیة، أو عضوا في مجموعة تم تشكلیها لغرض الاستمرار في ممارسة 

 .)٢(أنشطة غسل الأموال، أو یحقق معدل ربح كبیر من خلال ارتكاب أنشطة غسل الأموال

ویخضع الجاني أیضا للعقوبات السابقة عندما تكون الجریمة الرئیسیة قد ارتُكبت في الخارج، 

  .)٣(شریطة أن تكون هذه الجریمة أیضا معاقب علیها في مكان ارتكابها

                                                                                                                                                                      

بغرامة لا تقل عن نصف قیمة الأموال محل الجریمة ولا تجاوز كامل قیمتها، والمادة لا تجاوز عشر سنوات و 

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني. التي تعاقب  ٢٠١٦لسنة  ٣٠من القانون رقم  ٨٨/١

 ) عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن١٠) خمس سنوات ، ولا تزید على (٥بالسجن مدة لا تقل عن ( -أ

) خمسین ألف ریال عماني ، ولا تزید على ما یعادل قیمة الأموال محل الجریمة ، إذا كان یعلم  ٠٠٠،  ٥٠(

) ۳) ستة أشهر، ولا تزید على (٦بالسجن مدة لا تقل عن ( -أو یشتبه في أن الأموال عائدات، جریمة . ب 

عشرة آلاف ریال عماني ، ولا تزید على ما یعادل قیمة ) ۰۰۰،  ۱۰ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ( 

 ٢٠من القانون رقم  ٧٨الأموال محل الجریمة ، إذا كان علیه أن یعلم أن الأموال عائدات جریمة. والمادة 

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري. ٢٠١٩لسنة 

عدیلاته بشأن مكافحة غسل الأموال، والمعدلة وت ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون المصري رقم  ١٤المادة  ) ١(

  .٢٠٢٠لسنة  ١٧بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

)2( Money laundering   : Art. 305bis  

2. In serious cases, the penalty is a custodial sentence not exceeding five 

years or a monetary penalty. A custodial sentence is combined with a 

monetary penalty not exceeding 500 daily penalty units. 

A serious case is constituted, in particular, where the offender: a.acts as a 

member of a criminal organisation; b.acts as a member of a group that has 

been formed for the purpose of the continued conduct of money laundering 

activities; or c.achieves a large turnover or substantial profit through 

commercial money laundering.                                                           

  .١٩٣٧لعام ) فقرة ثالثة من القانون الجنائي السویسري ١مكرر ( ٣٠٥المادة  ) ٣(    



٤٣٠ 
 

 ٧٥٠على غسل الأموال بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها  ویعاقب المشرع الفرنسي

بالطریقة المعتادة أو باستخدام التسهیلات التي توفرها ممارسة ألف یورو عندما یتم ارتكابها 

وقد تصل الغرامة إلى نصف  .)١(نشاط مهني، أو عندما یتم ارتكابها من قبل مجموعة منظمة

عندما تكون و  .)٢(قیمة الأموال أو الممتلكات التي تم تنفیذ عملیات غسل الأموال من أجلها

الأموال والممتلكات التي تم تنفیذ غسل الأموال من أجلها  الجنایة أو الجنحة التي نشأت عنها

یعاقب علیها بعقوبة مقیدة للحریة تزید عن عقوبة السجن المتكبدة تطبیقاً للمواد، یعاقب على 

وإذا اقترنت هذه الجریمة  ،غسل الأموال بالعقوبات المصاحبة للجریمة التي یعلم الجاني بها

ویعاقب على الشروع  .)٣(رتبطة فقط بالظروف التي علم بهافإن العقوبات الم ،بظروف مشددة

  .)٤(في ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبات

ولا یجوز للمحكوم علیه الاستفادة من الأحكام المتعلقة بإیقاف العقوبة أو الإفراج 

یعاقب المشرع الإماراتي . وعلي المستوي الوطني )٥(الشرطي وغیرها من الإجراءات الأخرى

مرتكبي جرائم غسل الأموال بعقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف 

  درهم ولا تزید علي عشرة ملایین درهم إذا ارتكب الجاني الجریمة في أي من الحالات الآتیة:

 استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظیفته أو نشاطه المهني.  - أ

 ارتكابها من خلال جمعیة غیر هادفة للربح.   - ب

 العود. -د    ارتكابها من خلال جماعة إجرامیة منظمة. - ج   

وإذا حكم على أجنبي في جریمة غسل الأموال أو إحدى الجنایات المنصوص علیها في 

م هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقیدة للحریة وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ومع عدم الإخلال بحك

) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص علیها في هذا ٢البند (

المرسوم بقانون بعقوبة مقیدة للحریة جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا 

ة في جریمة من الحكم علیه بالعقوبة المقیدة للحریة. ولا تنقضي الدعوي الجزائیة بمضي المد

غسل، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تتقضي بمضي المدة الدعاوى المدنیة الناشئةأو 

) لسنة ٧المرتبطة بها. ولا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (

  المشار إلیه. ٢٠١٤

                                                           

  من القانون الجنائى الفرنسي. ٢- ٣٢٤المادة ) ١(

)2 ( Article 324-3 du Code pénal                                                                             

)3 ( Article 324-4 du Code pénal                                                                             

)4 ( Article 324-6 du Code pénal                                                                             

  من القانون الفرنسي. ٢٣- ١٣٢المادة ) ٥(



٤٣١ 
 

ة السجن في جریمة السعودي المحكوم علیه بعقوبوینص المنظم السعودي علي منع 

یبعد  غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم علیه بها. و

غیر السعودي المحكوم علیه في جریمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفیذ العقوبة المحكوم 

   .)١(علیه بها، ولا یسمح له بالعودة إلیها

العقوبات التبعیة التي تلحق بقوة القانون دون حاجة إلي النص  العقوبات التبعیة: - ب

   .)٢(علیها في الحكم، وهي: حرمان المحكوم علیه من بعض الحقوق والمزایا، ومراقبة الشرطة

وینص المنظم السعودي علي جواز تضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر 

تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في ملخصه على نفقة المحكوم علیه في صحیفة محلیة 

مقره صحیفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسیلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع 

الجریمة المرتكبة وجسامتها وتأثیرها، على أن یكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة 

 .)٣(النهائیة

لذین حكم علیهم وینص المشرع الفرنسي علي أنه الأشخاص الطبیعیون المذنبون ا

یخضعون أیضًا للعقوبات الإضافیة  ٢- ٣٢٤و ١-٣٢٤في الجرائم المحددة في المادتین 

  التالیة:

  یحظر علیه تولي وظیفة عامة أو ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي بسبب أو

بمناسبة ارتكابه الجریمة، ویكون هذا الحظر نهائیًا أو مؤقتاً في الحالة المنصوص 

ولمدة خمس سنوات على الأكثر في الحالة المنصوص  ٢- ٣٢٤ علیها في المادة

أو ممارسة مهنة تجاریة أو صناعیة، في التوجیه أو  ،١-٣٢٤علیها في المادة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر لحسابه الخاص  ،العمل أو المراقبة أو السیطرة بأي صفة

قد یتم الحكم أو لحساب الآخرین، أو مشروع تجاري أو صناعي أو شركة تجاریة. و 

  .٢٧-١٣١بهذا الحظر لكل ما تقدم، وذلك وفقًا للشروط المنصوص علیها في المواد 

 .یحظر علیه حیازة أو حمل سلاح مرخص لمدة خمس سنوات على الأكثر  

                                                           

) وتاریخ ٢٠ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٣٩من نظام مكافحة غسل الأموال لعام  ٢٨المادة ) ١(

  ه.٥/٢/١٤٣٩

  من قانون العقوبات الاماراتي. ٧٣المادة ) ٢(

) وتاریخ ٢٠ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٣٩من نظام مكافحة غسل الأموال لعام  ٣٢المادة ) ٣(

  ه.٥/٢/١٤٣٩



٤٣٢ 
 

  یحظر علیه إصدار شیكات أخري غیر تلك التي تسمح للساحب بسحب الأموال من

لمدة أقصاها خمس المسحوب علیه أو المصدق علیها، واستخدام بطاقات الدفع 

  سنوات 

  تعلیق رخصة القیادة لمدة خمس سنوات على الأكثر، ویمكن أن یقتصر هذا التعلیق

  على القیادة خارج النشاط المهني.

 صة القیادة مع منع طلب إصدار رخصة جدیدة لمدة خمس سنوات على إلغاء رخ

  الأكثر.

  یحظر علیه ممارسة الحقوق المدنیة والمدنیة والأسریة وفقًا للإجراءات المنصوص

  .١- ٢٦-١٣١و ٢٦- ١٣١علیها في المواد 

  ٣١- ١٣١یحظر الإقامة وفقًا للشروط المنصوص علیها في المادة.  

 لجمهوریة لمدة خمس سنوات على الأكثر.یحظر علیه مغادرة أراضي ا  

  ویجوز الحكم بالابعاد من الأراضي الفرنسیة وفقًا للشروط المنصوص علیها في المادة

، إما بشكل نهائي أو لمدة عشر سنوات على الأكثر ضد أي أجنبي مذنب ٣٠- ١٣١

  .)١(٢- ٣٢٤و  ١- ٣٢٤بإحدى الجرائم، وفقًا للمواد 

من  ١٠٢/١یعاقب المشرع السویسري بموجب المادة  وى:مسؤولیة الشخص المعن - ثانیًا

القانون الجنائي الشخص الاعتباري في حالة ارتكاب جنایة أو جنحة أثناء ممارسة الأنشطة 

التجاریة بحسب أهدافه ولم یكن من الممكن نسب هذا الفعل إلي الشخص الطبیعي بسبب سوء 

ي الشخص الاعتباري ویكون مسؤول عن التنظیم داخل الشخص الاعتباري فهنا تنسب الجریمة إل

ملیون فرنك. وإذا ارتكبت إحدي الجرائم المشار إلیها في الفقرة الثانیة  ٥دفع غرامة لا تتجاوز 

من ذات المادة یعاقب الشخص الاعتباري بغض النظر عن المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي 

لة والمطلوبة من أجل منع مثل هذه طالما ثبت أنه لم یتخذ جمیع التدابیر التنظمیة المعقو 

وفقاً  ،الجریمة. وینص المشرع الفرنسي علي أن یتحمل الأشخاص الاعتباریون المسئولون جنائیاً 

- ٣٢٤و ١- ٣٢٤، عن الجرائم المحددة في المواد ٢-١٢١للشروط المنصوص علیها في المادة 

، العقوبات ٣٨- ١٣١ة بالإضافة إلى الغرامة وفقاً للشروط المنصوص علیها في الماد ،٢

وكذلك مصادرة كل أو جزء من ممتلكاتهم، مع مراعاة  ٣٩-١٣١المنصوص علیها في المادة 

حقوق المالك حسن نیة، الذى یكون له حریة التصرف فیها، أیا كانت طبیعتها المنقولة. أو غیر 

بسببه أو والحظر هنا یتعلق بالنشاط الذي ارتكبت الجریمة  .منقولة، مقسمة أو غیر مقسمة

                                                           

)1 ( Article 324-8 du Code pénal.                                                                             



٤٣٣ 
 

. ویعتبر المشرع الإماراتي الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائیًا عن الجریمة إذا )١(بمناسبة ممارسته

ارتكبت باسمه أو لحسابه عمدًا، وذلك دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة الشخصیة لمرتكبها 

  . )٢(والجزاءات الإداریة المنصوص علیها قانونًا

ه مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجزائیة للشخص وینص المشرع الكویتي علي أن

الطبیعي، یعاقب أي شخص اعتباري یرتكب جریمة غسل الأموال أو تمویل الإرهاب بغرامة لا 

تقل عن خمسین ألف دینار ولا تجاوز ملیون دینار، أو ما یعادل إجمالي قیمة الأموال محل 

منعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل الجریمة، أیها أعلى. ویجوز معاقبة الشخص الاعتباري ب

عن خمس سنوات من القیام بأنشطة تجاریة معینة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو بإغلاق 

مکاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفیة أعماله، أو 

. )٣(نة في الجریدة الرسمیةبتعیین حارس قضائي لإدارة الأموال، وینشر الحكم الصادر بالإدا

ویعتبر المشرع العماني الشخص الاعتباري مسؤولاً عن جریمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمه 

. ویعاقب الشخص الاعتباري الذي تثبت مسؤولیته في جریمة غسل الأموال أو )٤(أو لحسابه

ولا تزید على ما  ،مائة ألف ریال عماني)  ۰۰۰،  ۱۰۰تمویل الإرهاب بغرامة لا تقل عن ( 

بصفة دائمة أو مؤقتة، عن  ،ویجوز للمحكمة أن تأمر بمنعه ،یعادل قیمة الأموال محل الجریمة

ممارسة أنشطته التجاریة، أو بغلق مقره الذي استخدم في ارتكاب الجریمة، أو بتصفیة أعماله، 

بالإدانة في وسائل أو بتعیین حارس قضائي لإدارة الأموال . ویتم نشر الحكم النهائي الصادر 

) أربعة ملایین ریال، ٤،٠٠٠،٠٠٠ویعاقب المشرع القطري بالغرامة التي لا تقل عن ( .)٥(النشر

) ثمانیة ملایین ریال، أو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة ٨،٠٠٠،٠٠٠ولا تزید على (

علیها في المقررة للجریمة، أیهما أكثر، كل شخص معنوي، ارتُكبت إحدى الجرائم المنصوص 

هذا القانون باسمه ولصالحه من جانب شخص طبیعي یعمل منفرداً أو كجزء من جهاز تابع 

                                                           

)1 ( Article 324-9 du Code pénal                                                                             

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٤المادة  )٢(

  .ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الكویتي. ٢٠١٣لسنة  ١٠٦القانون رقم  ٣٢المادة ) ٣(

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني، والمادة  ٢٠١٦لسنة  ٣٠القانون رقم  ١٠المادة ) ٤(

  بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحریني. ٢٠٠١لسنة  ٤من المرسوم بقانون رقم  ٣/٣

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب العماني. ٢٠١٦لسنة  ٣٠القانون رقم  ٩٠المادة ) ٥(



٤٣٤ 
 

له، أو یشغل موقعاً قیادیاً فیه أو یستند إلى تمثیله، أو لدیه تفویض باتخاذ القرارات نیابةً عنه، 

ریمة، ولا یحول ذلك دون معاقبة الشخص الطبیعي مرتكب الج .أو مخول بممارسة السلطة فیه

وللمحكمة أن تقضي بمنع الشخص المعنوي، من مواصلة  .بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون

القیام بأنشطة تجاریة معینة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وبشكل دائم أو مؤقت أو بوضعه 

تحت إشراف قضائي أو بإغلاق مرافقه التي استخدمت في ارتكاب الجریمة بصفةٍ دائمة أو 

أو بحله وتصفیة أعماله. ولها أن تأمر بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته الخاصة في  مؤقتة

علي اعتبار الشخص الاعتباري مرتكباً لجریمة وینص المنظم السعودى  .)١(جریدتین یومیتین

غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانیة) من 

مع عدم الإخلال بالمسؤولیة الجنائیة لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكیه  النظام، وذلك

أو العاملین فیه أو ممثلیه المفوضین أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبیعي آخر یتصرف 

مع عدم الإخلال بالمسؤولیة الجنائیة للشخص ذي  وكذلك نص صراحة .)٢( باسمه أو لحسابه

أي شخص ذي صفة اعتباریة یرتكب جریمة غسل الأموال بغرامة لا الصفة الطبیعیة، یعاقَب 

  .تزید على خمسین ملیون ریال سعودي ولا تقل عن ضعف قیمة الأموال محل الجریمة

ویجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتباریة بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القیام 

أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 

  .)٣(استخدامها بارتكاب الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفیة أعماله

في الأحوال التي ترتكب فیها الجریمة بواسطة شخص  وینص المشرع المصري علي أنه

ن اعتباری یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة ع

الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجریمة قد وقعت 

بسبب إخلاله بواجبات وظیفته. ویعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیه 

ولا تجاوز خمسة ملایین جنیه، ویكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات 

یة وتعویضات إذا كانت الجریمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من مال

                                                           

 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري. ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٧٧المادة ) ١(    

) وتــاریخ ٢٠ه الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/١٤٣٩مــن نظــام مكافحــة غســل الأمــوال لعــام  ٣المــادة ) ٢(    

  ه.٥/٢/١٤٣٩

) وتاریخ ٢٠ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٣٩من نظام مكافحة غسل الأموال لعام  ٣١المادة ) ٣(

  ه..٥/٢/١٤٣٩



٤٣٥ 
 

أحد العاملین به باسمه ولصالحه، ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من 

مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخیص الممنوح له بمزاولة النشاط. وتأمر المحكمة في 

بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جریدتین یومیتین واسعتي  الحكم الصادر

  .)١(الانتشار

علي المستوي الأوروبي یقصد بمصطلح المصادرة أنها عقوبة أو  جزاء المصادرة: -ثالثاً

تدبیر حكمت به المحكمة في سیاق الإجراءات المتخذة في جریمة جنائیة أو أكثر أو عقوبة أو 

. وعلي المستوي العربي تعرف المصادرة علي أنها )٢(ي إلي الحرمان الدائم من الأموالتدبیر أد

التجرید الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائیة أو من 

)، أو التجرید ٣أیة سلطة مختصة وفقا لما تنص علیه القوانین والنظم الداخلیة لكل دولة طرف(

وعلي المستوي المقارن بحسب المشرع   .)٤(رمان الدائم من الأموال وانتقال ملكیتها للدولةأو الح

السویسري یجب على المحكمة، بغض النظر عن المسؤولیة الجنائیة لأي شخص، أن تأمر 

التي تم استخدامها أو كان من المقرر استخدامها لارتكاب جریمة  Forfeitureبمصادرة الأشیاء 

أو التي تم إنتاجها نتیجة لارتكاب جریمة في حالة أن مثل هذه الأشیاء تشكل خطرًا مستقبلیًا 

  .)٥(على السلامة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام

سن نیة إذا دفع في ویمكن استبعاد المصادرة إذا حصل شخص ثالث علي الأصول بح

  . )٦(المقابل القیمة المتساویة لها

وینص المشرع الفرنسي علي أنه الأشخاص الطبیعیون المذنبون الذین حكم علیهم 

یخضعون أیضًا للعقوبة مصادرة سلاح  ٢- ٣٢٤و ١-٣٢٤في الجرائم المحددة في المادتین 

أو أكثر من الأسلحة التي یمتلكها المحكوم علیه أو التي یتصرف فیها بحریة، أو مصادرة 

صص به ارتكاب الجریمة أو الشيء الذي نتج عنها، الشيء الذي استعمل أو كان مخ

باستثناء الأشیاء القابلة للرد، أو مصادرة كل أو جزء من ممتلكات الشخص المدان، مع 

                                                           

وتعدیلاته بشأن مكافحة غسل الأموال، المستبدلة  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون المصري رقم  ١٦المادة ) ١(

 .٢٠١٤لسنة  ٣٦بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

/د من اتفاقیة ستراسبورج بشأن غسل الأموال وتتبع وحجز ومصادر عائدات الجریمة لعام ١المادة ) ٢(

١٩٩٠.  

  من الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب. ١/٥المادة ) ٣(

 /ه من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والمعتمد بقرار مجلس١المادة ) ٤(

  صنعاء بالیمن. ٢٦/١١/٢٠١٣/د بتاریخ ١٠٠٠وزارء العدل العرب رقم 

  .١٩٣٧من القانون الجنائي لعام  ٧٠/١) المادة ٥(

  .١٩٣٧من القانون الجنائي لعام  ٢-٧٢/١) المادة ٦(



٤٣٦ 
 

منقولة أو  ،مراعاة حقوق المالك حسن نیة، التي له التصرف الحر فیها، مهما كانت طبیعتها

  .)٢()١مقسمة أو غیر مقسمة( ،غیر منقولة

المستوي الوطني تعرف المصادرة بأنها نزع ملكیة الأموال الخاصة أو وعلي 

. وغالبًا ما )٣(المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة

الأموال محل الجریمة،  :)٤(تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجریمة بمصادرة بما یأتي

والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان یراد استخدامها فیها، وأي أموال یملكها الجاني 

تعادل قیمة الأموال والمتحصلات في حال تعذر ضبطها. وتتم المصادرة بصرف النظر عما إذا 

رف آخر، دون كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حیازة أو ملكیة الجاني او ط

الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة. ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولا في جریمة معاقب 

علیها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن یكون للنیابة العامة رفع الأوراق للمحكمة 

المختصة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أثبتت 

لتها بالجریمة. ومع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة، یقع باطلا كل عقد أو تصرف ص

علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن یعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثیر 

على قدرة السلطات المختصة في الحجز او التجمید او الحكم بالمصادرة أو تنفیذها. وینص 

ني علي أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة یحكم على كل من ارتكب المشرع البحری

جریمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجریمة أو 

أیة أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأبنائه القصر مساویة في القیمة للأموال موضوع الجریمة. 

                                                           

)1( Article 324-7 du Code pénal.                                                                                                 

)2( Article 324-8 du Code pénal.                                                                             

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠اتحادي رقم  من المرسوم بقانونالمادة الأولي ) ٣(

لسنة  ٢٠من القانون رقم  ١/١/١٤كذلك المادة ، ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة

  .بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري ٢٠١٩

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  ٢٠١٨لسنة  ٢٠من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٦المادة ) ٤(

لسنة  ١٠٦القانون رقم  ٢٨/٢وكذلك المادة  ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

لسنة  ٣٠من القانون رقم  ٩٣-٩٢بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الكویتي، والمادتان  ٢٠١٣

 ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٩٢الإرهاب العماني.، والمادة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل  ٢٠١٦

  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القطري.



٤٣٧ 
 

هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائیة لوفاة المتهم ولم  كما یقضي بمصادرة

  .)١(یثبت ورثته مشروعیة مصدرها

وینص المشرع المصري علي أنه یحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة 

من هذا ) ۲الناتجة عن جریمة غسل الأموال أو الجریمة الأصلیة، عند مخالفة حكم المادة (

، وتشمل المصادرة ما یأتي: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك القانون

الدخل أو المنافع الأخرى المتأتیة من هذه المتحصلات. فإذا اختلطت المتحصلات باموال 

اكتسبت من مصادر مشروعة، فیصادر منها ما یعادل القیمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة 

ستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلیة. ویحكم بغرامة إضافیة أو التي أعدت لا

تعادل قیمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فیها إلى الغیر 

  .)٢(حسن النیة

للمحكمة تخفیف العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال أو  الإعفاء من العقاب: -رابعًا

كل من أدلي من الجناة إلى السلطات القضائیة أو الإداریة بمعلومات تتعلق بها، ل هاالإعفاء من

متي أدي ذلك إلي الكشف عنها أو عن مرتكبیها أو إثباتها علیهم أو القبض علي أحدهم. 

. ووفقا لهذا )٣(والحكمة من ذلك هو تشجیع مرتكبي هذه الجرائم علي الإبلاغ عنها أو الحد منها

تخفیف أو الإعفاء من العقوبة المقررة لأي جریمة من الجرائم الواردة بالقانون المشار النص فإن ال

أن تكون الجریمة من الجرائم الواردة بالقانون  -١إلیه یجب للحكم به توفر الشرطین التالیین: 

ك أن یقوم الجاني بالألاء للسلطات القضائیة أو الإداریة عنها متي أدي ذل - ٢المشار إلیه فقط، 

إلي الكشف عنها أو عن مرتكبیها أو إثباتها علیهم أو القبض علي أحدهم. ویتضح من هذا 

النص أن المشرع التزم فلسفة تحقیق المصلحة الأهم عند تقریر الإعفاء المشار إلیه، فإبلاغ 

السلطات العامة قبل البدء في تنفیذ تلك الجرائم مصلحة أولى بالرعایة من توقیع العقاب على 

اني الذي یقوم بالإبلاغ. هذا ویفترض أن یترتب على الإبلاغ منع الجناة من تنفیذ جرائمهم الج

الإرهابیة. كما منح المشرع القاضي سلطة التخفیف أو الإعفاء من العقوبة لأي جریمة من 

الجرائم المشار إلیها إذا حصل البلاغ ارتكاب الجریمة قبل، وذلك حتي تتمكن السلطات من 

                                                           

، أیضا بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحریني ٢٠٠١لسنة  ٤من المرسوم بقانون رقم  ٢- ٣) المادة ١(

، الأموال وتمویل الإرهاب القطريبشأن مكافحة غسل  ٢٠١٩لسنة  ٢٠من القانون رقم  ٩٠-٨٩المادتان 

) ٢٠ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٣٩من نظام مكافحة غسل الأموال لعام  ٣٥- ٣٤-٣٣والمواد 

  .ه٥/٢/١٤٣٩وتاریخ 

وتعدیلاته بشأن مكافحة غسل الأموال،  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠مكررًا من القانون المصري رقم  ١٤المادة ) ٢(

 .٢٠٢٠لسنة  ١٧یة بالقانون رقم والمضافة بقرار رئیس الجمهور 

  وما بعدها. ٢٩٠سمیر حسین العذري، مرجع سابق، ص  ) في ذات المعني:٣(



٤٣٨ 
 

ض على الجناة، فالتحقیق یفترض أن یبدأ مباشرة بعد وقوع الجریمة، حیث تلتزم أجهزة سرعة القب

الأمن بالقیام بالإبلاغ الفوري للنیابة العامة بوقوع الجنایة، ومن ثم تنتقل النیابة الموقع الجریمة 

  وتباشر أعمال التحقیق بغض النظر عن القبض على الجناة من عدمه. أو بعد ارتكابها.

إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقیق أو المحاكمة القبض على كذلك 

أحد مرتكبي الجریمة. ومناط التخفیف هنا أن یؤدي إبلاغ الجاني للسلطات إلى القبض على 

مرتكبي الجریمة الآخرین. والمصلحة التي یبتغیها المشرع هنا ویقرر من أجلها التخفیف 

بي الجریمة الآخرین. وینص المشرع المصري علي أنه في حالة الجوازي هي القبض على مرتك

تعدد الجناة في جریمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة 

بالاستدلال أو التحقیق، بالجریمة وباقي الجناة فیها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها، أو 

تبلیغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال أو الأصول  أبلغ بعد علم السلطات بالجریمة وأدى

بإعفاء الجاني المبلغ من  -متى قدرت توافر هذه الشروط  -محل الجریمة، تقضي المحكمة 

) من هذا القانون، دون ١٤عقوبتي السجن والغرامة المقررتین في الفقرة الأولى من المادة (

 .)١(قرة الثانیة من المادة ذاتهاغیرهما من العقوبات التكمیلیة المقررة في الف

ویُعفى من العقوبة كل من حاول ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، إذا قام 

بإخطار السلطة الإداریة أو القضائیة مما أدي إلي تجنب ارتكاب الجریمة وتحدیدها، إذا لزم 

التي تصدر علي الجاني أو وتُخفَّض عقوبة الحبس  .الأمر، الفاعلین الآخرون أو الشركاء

الشریك في إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم بمقدار النصف إذا قام بإخطار 

السلطة الإداریة أو القضائیة مما أدي إلي وقف الجریمة أو تحدید الجناة الآخرین أو الشركاء، إن 

     .)٢(أمكن

                                                           

 وتعدیلاته بشأن مكافحة غسل الأموال. ٢٠٠٢لسنة  ٨٠من القانون المصري رقم  ١٧المادة  ) ١(

)2 ( Article 324-6-1 du Code pénal                                                                               


